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  الوساطة

  كبدیل عن الدعوى الجنائیة

  مقدمة البحث:

إزاء النداءات المتكررة التي حثت مختلف الدول على إقرار بدائل للدعوى الجنائیة 

من توصیات عن المجلس الأوربي لحقوق لمواجهة بعض الجرائم البسیطة، ومنها ما صدر 

بشأن أهمیة تنظیم وساطة بین الجاني  ١٩٨٧الإنسان، وبالأخص التوصیة الصادرة عام 

والمجني علیه وإعداد برامج لمساعدة المجني علیه مع تقدیم الوساطة، وكذلك التوصیة الصادرة 

، ثم التوصیة )١(ةبشأن العمل على تطویر الإجراءات غیر القضائیة والوساط ١٩٨٩سنة 

والتي تقضي بأن تلجأ الدول الأعضاء أكثر فأكثر إلى الوساطة في  ١٩٩٩سبتمبر  ١٥الصادرة 

المواد الجنائیة باعتبار أن هذا الخیار یتسم بالمرونة ویعد أحد البدائل الهامة للإجراءات الجنائیة 

نائیة لكل من الجاني والمجني التقلیدیة، وضرورة أن یُسمح بالمساهمة الفعالة في الإجراءات الج

  .)٢(علیه

  أهمیة موضوع البحث

نتیجة النداءات المستمرة والتوصیات المتكررةبضرورة الاتجاه نحو الأخذببدائل الدعوى 

الجنائیة والالتفات عن العقوبات التقلیدیة  اتجهت معظم الدول الأوروبیة إلى الأخذ بنظام 

، كما أقرته ١٩٩٠مثال انجلترا والنمسا وكذلك ألمانیا التي طبقته منذ سنة  )٣(الوساطة الجنائیة

علاوة على فرنسا والتي أخذت به بشكل واضح والعدید من الدول  )٤(١٩٩٢اسبانیا في سنة 

  الغربیة والعربیة، لذا ظهرت لنا أهمیة موضوع البحث.

                                                           

  .١٣٢د. شریف سید كامل: الحق في سرعة الإجراءات، مرجع سابق، صـ(١)

(2) Lwenga (Eca Wa), Le cadre légal et réglementaire de la médiation pénale en 

France, R.D.P.C. 2002. p. 1175. 

عملیــة تســمح للضــحیة والمجــرم وفي هذا الشأن عَرَّف المجلس الأوربي لحقوق الإنسان الوساطة بأنها "(٣)

، فـي حـل المشـاكل الناتجـة عـن الجریمـة بمسـاعدة شـخص بالمشــاركة بفاعلیــة، إذا رضـیا بـذلك بحریـة

  .مسـتقل مـن الغیـر"

Le Conseil européen définit la médiation pénale comme "un processus qui 

permet à la victime et au criminel de participer activement, s'ils y consentent 

librement, à la résolution des problèmes posés par le crime, avec l'assistance 

d'une personne indépendante. 

(4)FAGET (Jacques), La médiation, Essai de politique pénale, 

L’Harmattan,1997, p. 49. 
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  :سةمنهج الدر 

بة على التساؤلات التي طرحتها، اتبعنا أكثر لتحقیق الأهداف المرجوَّة من الدراسة والإجا

من منهج فى عرض البحث، بحیث یختلف المنهج باختلاف الجزئیة محل العرض، ففي بعض 

الأحیان اتبعنا المنهج التاریخي، وذلك من خلال عرض التطور االتاریخي للموضوعات محل 

لضوء موقف التشریعات المقارنة الدراسة، وفي أحیان أخرى نتبع المنهج المقارن من خلال القاء ا

بالنسبة للجزئیة محل البحث للوصول إلى كیفیة معالجتها والاستفادة من نهجها في هذا 

الموضوع،أما المنهج الغالب فى عرض الدراسة فكان المنهج التحلیلي الوصفي ذي الحس النقدي 

  الذي یسهم في إعطاء وصف للمشكلة.   

 خطة البحث

سنعرض للوساطة الجنائیة من حیث بیان تعریفها ونشأتها تاریخیًا وخصائصها وذلك  

، یلي ذلك عرضًا لنظام الوساطة في التشریع الفرنسي والتشریعات الأجنبیه مبحث تمهیديفي 

الأخرى في الفصل الأول والذي ینقسم بدوره إلى مبحثین نتناول في الأول منهماالأساس القانوني 

روط ونطاق تطبیقها، ثم نعرض في المبحث الثاني لإجراءات الوساطة والأثار للوساطة وش

المترتبة علیها، ثم نختم هذا الفصل بإلقاء الضوء على بعض تجارب الوساطة في التشریع 

الفرنسي في مبحث ثالث، ثم نعرض في الفصل الثانیلموقف المشرع المصریمن نظام الوساطة 

بهذا الشأن، وتقییم نظام الوساطة بصفة عامة وذلك في مباحث  الجنائیة والتوصیات المقترحة

  متتالیة.
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  مبحث تمهیدي

  ونشأتها وخصائصها ماهیة الوساطة

   -تمهید وتقسیم:

تعد الوساطة الجنائیة من أهم بدائل الدعوى الجنائیة في التشریع الفرنسي بصفة خاصة 

مزایا عدة للجناة والمجني علیهم والمجتمع والتشریعات المقارنة بصفة عامة نظرًا لما تحققه من 

، ونعرض في هذا المبحث لماهیة الوساطة الجنائیة من خلال )١(وما تحققه من عدالة جنائیة

الإشارة إلى تعریفها لغویًا وفقهیًا وتشریعیاً، یلي ذلك عرضًا لنشأتها والتطور التاریخي لها وذلك 

  الثاني.في مطلب أول، ثم بیان خصائصها في المطلب 

  

  المطلب الأول

  تعریف الوساطة الجنائیة ونشأتها

نعرض في هذا المطلب لتعریف الوساطة الجنائیة وبیان ماهیتها في فرع أول، یلي ذلك -تقسیم:

  عرضًا لنشأتها والتطور التاریخي لها في فرع ثان.

  

  الفرع الأول

  ماهیة الوساطة الجنائیة

  اطة الجنائیة في التشریع المصريالتعریف اللغوي والفقهي للوس  - أولاً:

تعرف الوساطة في اللغة العربیة بالتوسط بین أمرین أو شخصین لفض نزاع قائم بینهما 

  .)٢(بالتفاوض، وبمعنى آخر الوساطة هي التوسط بین الناس

والتي تستلزم روح الرضا والتفاوض والتسویة ویعني  )٣(ویعبر عنها جانبُ من الفقه بالرضائیة

                                                           

د. رامي متولي القاضي: إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، دار  (١)

  .٣٣ ، صـ٢٠١١النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 

الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مطبعة  -الوجیز –راجع القاموس المحیط  (٢)

؛ مجمع اللغة العربیة، طبعة ٦١٠، صـ١٩٧٩، ٤د الزاوي، القاموس المحیط، ج؛ الطاهر أحم١٩٩٢لبنان، 

  .٦٦٨،صـ٢٠٠٠وزارة التربیة والتعلیم، 

وفي هذا الشأن یرى أستاذنا الدكتور محمد سامي الشوا أن "التفاوض یعد الحل الأكثر مزایا في الجرائم  (٣)

أنه یسمح للأطراف بتجنب افساد العلاقات الخاصة البسیطة باعتبار أنه حل سریع وقلیل التكلفة، علاوة على 

بهم، بالإضافة إلى أن السلطة القضائیة عندما تستشعر امكانیة التوفیق بین الأطراف وتمتنع عن الملاحقة 

فهى تتخذ موقفًا لیس فقط بوصفها محترفة لمهنة العدالة، ولكن بوصفها خادمة للسلام، وهي تُشَید عن 
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أنها عقدًا حقیقیًا یقتحم مجال الدعوى الجنائیة، لكي یُغیر طواعیة من اتجاه مسارها بذلك 

الطبیعي حیث تأتي الرضائیة من الناحیة العملیة لتفرید المعاملة المقررة للجریمة وتحقق بسبب 

، بینما یعرفها البعض الأخر أنها "إجراء یتوسط )١(ذلك الهدف من إنسانیة العدالة الجنائیة

تضاه شخص محاید (الوسیط) للتقریب بین طرفي الخصومة الجنائیة، بغیة السماح لهم بمق

  .)٢(بالتفاوض على الآثار الناشئة عن الجریمة أملاً في إنهاء النزاع الواقع بینهم"

بأنها "إجراء یقتضي قیام شخص ثالث بالتوفیق بین مصالح أطراف النزاع  ویعرفها آخرون

ینهي به نزاع یواجه أشخاص یرتبطون عادةً بعلاقات دائمة كأفراد بغیة الوصول إلى حل ودي 

  .)٣(الأسرة الواحدة أو الجیران أو زملاء العمل"

ویرى جانب من الفقه المصري أن الوساطة الجنائیة تدخل في مفهوم الصلح بمعناه 

ن جرائم الواسع، فالصلح والوساطة من الأسالیب غیر التقلیدیة في وأد الخصومات التي تنجم ع

قلیلة الخطر، ویضمنان تعویضًا فعالاً عن الأضرار التي خلفتها الجریمة، وبهما یمكن تجنب 

  .)٤(مغبة العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة

وجرَّاء عدم وضع المشرع الفرنسي تعریفًا للوساطة، فقد عرفها البعض بأنها "كل طریقة 

اجب حلها بطریق القاضي في الإجراءات  غیر شكلیة لحل المنازعات التي كان من الو 

، ویعرفها البعض الأخر بأنها "العمل عن طریق تدخل شخص من الغیر للوصول إلى )٥(الشكلیة

                                                                                                                                                                      

 رموز الأساسیة، ولهذا السبب یتبین سر غزو الرضائیة لقانون العقوبات، حیث أصبحالعمل أحد ال طریق هذا

د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة " اتجاهات حدیثة في الدعوى شیئًا مألوفاً" ( ممارستها

  )٢٩، صـمرجع سابقالجنائیة"
  .٧المرجع السابق، صـ د. محمد سامي الشوا: )(١
، وفي ذات المعنى أیضًا ٢٤د. محمد أبو العلا عقیدة: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، صـ )(٢

د. أسامة حسنین عبید: ورقة عمل حول الوساطة الجنائیة، مقدمة إلى ندوة دور المجتمع المدني في منع 

  .٢، صـ٢٠٠٥ینایر  ١٢الجریمة التي عقدت في أكادیمیة الشرطة بالقاهرة في 
د. أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، الطبعة الأولى، دار ) (٣

  .١٧، صـ٢٠٠٤النهضة العربیة، 
دراسة في القانون   -وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة  –د. إبراهیم عید نایل: الوساطة الجنائیة ) (٤

  .١٧، صـ٢٠٠١العربیة، الإجرائي الفرنسي، دار النهضة 

(5)Carbonnier (J.), "Réflexions sur la médiation" in la médiation: un mode 

alternative de resolution des conflits, Lausanne, 15 novembre 1991, 

publications de l'institut Suisse de droit comparé, Schuthess Polygraphisder 

Verlag, Zurich, 1992, pp.11 ets.  
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  .)١(حل نزاع نشأ عن جریمة، غالبًا ما تكون قلیلة أو متوسطة الخطورة"

  تعریف الباحث للوساطة

بأنها "إجراء یحدث قُبَیل السیر من جماع ما تقدم یمكننا أن نخلص إلى تعریف الوساطة   

في الدعوى الجنائیة أو تحریكها، ویتم برضاء أطرافها، ویهدف إلى تسویة الآثار الناجمة عن 

الجریمة عن طریق التواصل بین الجاني والمجني علیه بمعرفة طرف ثالث یتفاوض بین الأطراف 

ترتب علیها عدم تحریك الدعوى للوصول إلى التسویة المنشودة، والتي وإن تمت وحققت أهدافها 

  الجنائیة".

  

  الفرع الثاني

  التطور التاریخي لنظام الوساطة الجنائیة

لا یعتبر النموذج الفرنسي للوساطة الجنائیة أول تطبیق عملي لها في التشریعات 

المقارنة فقد سبقت ذلك تجارب أخرى في الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا وانجلترا مما یمكن 

ول معه أن الوساطة الجنائیة ترجع في أصل نشأتها إلى قوانین التشریعات الأنجلوسكسونیة الق

  .)٢(وانجلترا

وظهرت الوساطة لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة منذ أواخر الستینیات حیث 

مولد هذا النظام، أعقبته صور أخرى في  ١٩٦٩شهدت مدینة "كولومبس" في ولایة أوهایو سنة 

سبعینیات في العدید من الولایات مثل: مینیابولس وأوكلاهوما وبوسطن لدرجة أن عددها قد ال

  .)٣(جاوز المائة نموذج

، ١٩٧٤في حین أنها ظهرت في كندا لأول مرة في مدینة كشنر في ولایة أونتاریو سنة 

یشمل كذلك ولا یقتصر نطاق تطبیق هذا النموذج للوساطة في كندا على المواد الجنائیة، وإنما 

أنواعًا أخرى من النزاعات، مثل النزاعات المتعلقة بشئون الأسرة، ویتمیز هذا النموذج بأنه لا 

ل فقط على الجانب المادي للجریمة، وإنما یهتم أیضًا بالجانب النفسي لكل من الجاني  یُعَوِّ

                                                           

(1) Lazerges (Christine), Médiation pénale, Justice pénale et politique 

criminelle, R.S.C. 1997, p.186. 

(2) BONAFE-SCHMITT(J-P): La médiation pénale en France et aux États-Unis 

L.G.D.J, 1998,p.103 ets. 

(3) BONAFE-SCHMITT (J-P): Une experience de la médiation pénaleà Boston, 

op.cit., n. 2, p. 163 ets. 
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  .)١(والمجني علیه

أولى  فإنع الفرنسي، التشری التاریخي للوساطة الجنائیة في أما بالنسبة للتطور

ممارسات الوساطة الجنائیة في فرنسا ظهرت من خلال مبادرات عرفیة من أعضاء النیابة 

العامة، ویرجع ظهور تجارب الوساطة الجنائیة في فرنسا إلى منتصف الثمانینات، حیث ظهرت 

وكانت تتم عن طریق أعضاء النیابة العامة، وقضاة  )٢(أولى هذه التجارب في مدینة فالنس

التحقیق حال مباشرتهم وظائفهم القضائیة باعتبارها بدیل عن تحریك الدعوى الجنائیة أو كبدیل 

عن الحكم الجنائي، وذلك بهدف الحد من مشكلة تزاید أعداد أوامر الحفظ في الدعاوى، أو 

  .)٣(حاكملتصفیة أعداد القضایا التي تنُظَر أمام الم

وكانت تجارب الوساطة الجنائیة تباشَر في إطار سلطة النیابة العامة في ملاءمة   

الادعاء في الدعوى الجنائیة، دون الاستناد لنص قانوني صریح یُجیز للنیابة العامة اللجوء 

فاتخذت صورة الأمر بالحفظ المشروط لوجود اتفاق بین أطراف النزاع، حیث درجت  )٤(إلیها

م على تجربة هذا النظام بناء على مبادرة من مدعي الجمهوریة وجمعیات مساعدة المجني المحاك

  .)٥(علیهم

وقد ارتبط ظهور الوساطة الجنائیة في فرنسا بظهور عدد من الجمعیات الأهلیة التي 

كانت تتولى تقدیم الدعم للمجني علیهم، وكذلك الرقابة القضائیة للجناة، وقد كان لهذه الجمعیات 

ومن هذه الجمعیات على سبیل المثال  )٦(لأهلیة دور مهم في انتشار الوساطة الجنائیة في فرنساا

                                                           

(1) BONAFE-SCHMITT(J-P): Le movement "Victim-Offender Mediation": 

l'exemple du Minnesota, Citizen Council on Crime and justice", Droit et 

Sociéte, p. 58. 

یمكن طلب الوسیط في المشاكل الخاصة بالجیرة ومصادر الإزعاج المتأخرة أو الغیر مناسبة والتخریب  (٢)

د. "فرنك  ٢٠٠٠واتلاف الأموال المنقولة والعقاریة وأفعال تخریب الآثار والتي ینشأ عنها ضرر أقل أو یعادل 

مرجع سابق،  -لدعوى الجنائیةاتجاهات حدیثة في ا –محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة 

  "١٠٧صـ
  .٨٠) د. أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ(٣
  .٦وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة، مرجع سابق، صـ -) د. إبراهیم عید نایل: الوساطة الجنائیة(٤

(5) LEBLOIS- HAPPE (J.): La mediation pénale comme mode de réponse à la 

petite délinquance, état des lieux et perspectives; Rév. Sc. Crim.N°.3/1994, 

PP.525-536. 
 ١٩٨٢الصادرة عام   Badinter) یرجع الفضل في ظهور هذا النوع من الجمعیات الأهلیة إلى تشریعات (٦

، ١٩٨٢جمعیة ) لمساعدة المجني علیهم في عام  ١٢٠بشأن مساعدة المجني علیهم، حیث تم إنشاء (

) ٨٧تم إنشاء ( ١٩٨٥وذلك لتقدیم الاستشارات القانونیة والمساعدات النفسیة والمالیة للضحایا، ثم في عام 
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) والتي تستهدف دعم المجني علیهم بالمعلومات في مدینة جرینوبل، AIVولیس الحصر جمعیة (

والتي تعمل على التنسیق على قید السجناء ومساعدة المجني علیهم في  (ACCORD)وجمعیة 

  .)١(جستراسبور 

وقد قامت هذه الجمعیات بالعمل على تطویر ممارسة الوساطة من خلال عقد العدید من   

المؤتمرات على المستوى القومي، وقد تم انعقاد أول مؤتمر قومي لمساعدة المجني علیهم 

  جمعیة) لمساعدة المجني علیهم. ٣٢، وقد شاركت فیه (١٩٨٤والوساطة في صیف عام 

رنسي تقنین إجراء الوساطة ووضعها في إطار قانوني فأضاف فقرة وقد أراد المشرع الف  

 ١٩٩٣/  ٢) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي بمقتضى القانون رقم ٤١سابعة (للمادة 

، وأدخل المشرع بمقتضى هذه الفقرة نظام الوساطة في الإجراءات  ١٩٩٣ینایر ٤الصادر في

قانون الإجراءات الجنائیة على أنه "یستطیع مدعي ) من  ٧/ ٤١،ونصت (المادة )٢(الجنائیة

الجمهوریة قبل أن یتخذ قرارًا في شأن الدعوى الجنائیة وبموافقة الأطراف، أن یقرر إجراء 

وساطة، إذا تبین له أن مثل هذا الإجراء یمكن أن یضمن تعویض الضرر الذي أصاب المجني 

  یساهم في تأهیل مرتكب الجریمة".علیه ویضع نهایة للاضطراب المترتب على الجریمة و 

  

  المطلب الثاني

  خصائص الوساطة

الوساطة الجنائیة تتسم ببعض الخصائص التي تمیزها عن غیرها من بدائل الدعوى 

  الجنائیة ونتناولها على النحو الأتي.

  الوساطة الجنائیة إجراء رضائي - أولاً:

البحث عن حل ودي، ولیس  بادئ ذي بدء یمكن القول بأن جوهر الوساطة الجنائیة هو

فالوساطة الجنائیة تبنى  )٣(البحث عن تطبیق العقوبة التي تعد إحدى غایات الدعوى الجنائیة

                                                                                                                                                                      

ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع  جمعیة أخرى" د.أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة

  ". ١، هامش٨٥سابق، صـ

(1)Association Conviviale de Coordination pour la Reinsertion des Détenus, La 

prevention et l'aide aux victims. 

  .٢٣مدحت عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ (٢)

(3) LEBLOIS- HAPPE (J.): La mediation pénale comme mode de réponse à la 

petite délinquance état des lieux et perspectives, Op.cit., p.532. 
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وهذا ما یختلف بالطبع عن الإجراءات  العادیة )١(على رغبة الأطراف في البحث عن حل ودي

ل أشكال الرضائیة أیضًا في ، وتتمث)٢(التي یسعى فیها الأطراف إلى الالتزام بالإجراءات  القانونیة

  .اشتراط موافقة النیابة العامة والأطراف على مبدأ الوساطة

النیابة العامة هي السلطة المختصة -) موافقة النیابة العامة على اللجوء إلى الوساطة:(أ

بدیهیًا ، ومن ثم فإن موافقة النیابة العامة على الوساطة یُعدُ شرطًا )٣(بمباشرة الدعوى الجنائیة

باعتبارها صاحبة الحق في التصرف في الدعوى الجنائیة سواء بالحفظ أو بالتحریك، ویعد ذلك 

  تفعیلاً  للسلطة المقررة لها في ملاءمة تحریك الدعوى الجنائیة.

إمكانیة أن تباشر  –بعد إقرار الوساطة الجنائیة في فرنسا  –وقد أصبح للنیابة العامة 

ى الجنائیة، حیث یجوز لها إحالة القضایا للوساطة، إذا قدرت أن الوساطة خیارًا ثالثاً في الدعو 

)، والمتمثلة في تعویض ١- ٤١یمكن أن تحقق الغایات التي أقرها المشرع الفرنسي في (المادة 

  .)٤(المجني علیه، ایقاف الاضطراب الناجم عن الجریمة، وإعادة تأهیل الجاني اجتماعیًا

یعد من الشروط الموضوعیة التي تقوم علیها  - مبدأ الوساطة:(ب) قبول طرفي الجریمة ل

الوساطة أیضًا موافقة الأطراف على اللجوء للوساطة، ویتولى الوسیط الاتصال بأطراف 

  الخصومة للحصول على موافقتهم على قبول الوساطة.

) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي وفقًا ١/٥- ٤١وفي هذا الشأن نصت المادة (

                                                           
، ٢٠١٠) د. رامي متولي القاضي: الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، (١

  .٦٦صـ 

أن الوسیط غیر ملزم باتباع الأصــول القانونیة في وفي ذات المعنى أیضًا یرى جانب من الفقه الفرنسي (٢)

  .الجلسات، مثل تحلیف الأیمان، كما یتوجب علیه عدم الاجتماع مع أي طرف دون علم الطرف الآخر

Le médiateur n'est pas obligé de respecter les règles juridiques lors des 

audiences, telles que le droit d'accusation, et il ne doit rencontrer aucune 

partie à l'insu des autres parties afin de ne pas ébranler la confiance de l'une 

ou l'autre des parties.  

Voir:BONAFE-SCHMITT (J-P), Une experience de meditation pénale à Boston, 

Déviation et société, Op.cit., Vol. 17, no 2/1993. 
  .٦٩) د. مأمون سلامة: الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مرجع سابق، صـ(٣

(4) Art. 41/1 de procédure pénale: 

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de 

la loi ;…………,……… ……..,……………………, 

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission 

de médiation entre l'auteur des faits et la victime.  
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) والمتعلق بالعنف ضد المرأة وعلى وجه  ٢٠١٠/  ٧٦٩خر التعدیلات بمقتضى القانون رقم (لآ

التحدید العنف بین الزوجین، على ضرورة الحصول على موافقة طرفي النزاع وبصفة خاصة 

المجني علیه قبل البدء في إجراءات الوساطة الجنائیة، فقررت أنه "یمكن للمدعي العام بناءً على 

  .)١(."......موافقة المجني علیه في المنازعات الأسریة إحالة القضیة للوساطة الجنائیة طلب أو

وقد أكدت على ذلك أیضًا الندوة الدولیة لقانون العقوبات، التي عُقِدت في طوكیو، والتي 

نصت التوصیات الصادرة عنها على ضرورة حصول جهات القضاء على موافقة أطراف 

ف القضیة إلى جهة الوساطة، فالوساطة إجراء اختیاري، تتوقف على الخصومة قبل إحالة مل

  .)٢( إرادة أطراف النزاع، ولا یجوز إجبار الأطراف على قبول الوساطة

إذا كان أطراف الخصومة لا یجوز إرغامهم  - (ج) جواز التوقف عن الاستمرار في الوساطة:

ر في الوساطة، وذلك كنتیجة طبیعیة على قبول الوساطة، فإنه لا یجوز إرغامهم على الاستمرا

لمبدأ الرضائیة، ومن ثم یستطیع كلا الطرفین التوقف عن الاستمرار في عملیة الوساطة، ویترتب 

  ).٣(على ذلك قیام الوسیط بإحالة الملف للنیابة لتتولى التصرف في الدعوى

 )التوفیق عن طریق طرف ثالث ( الوسیط - ثانیًا:

إلى التوفیق بین الجاني والمجني علیه، عن طریق تدخل طرف تهدف الوساطة الجنائیة 

ثالث من الغیر، وتؤسس الوساطة الجنائیة على فكرة التفاوض حول الآثار المترتبة على الجریمة 

)البند الأخیر خالیًا من الإشارة إلى ١-٤١بین الجاني والمجني علیه، ولقد جاء نص المادة (

، أنه یجوز لنائب الجمهوریة قبل أن یتخذ قرارًا في شأن الدعوى الوسیط وتكوینه، إذ كل ما قررته

  .الجنائیة أن یقرر بموافقة الأطراف إجراء الوساطة

                                                           

(1)Article 30 du LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites 

spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux 

incidences de ces dernières sur les enfants " Le 5° de l'article 41-1 du de 

procédure pénale est ainsi modifié: 1° A la première phrase, les mots: « avec 

l'accord des parties » sont remplacés par les mots: « à la demande ou avec 

l'accord de la victime » ;2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée: « La victime 

est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le== 

==juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en 

raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire 

avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ». 

(2) ZUBKOWSKI (Louiskos- Rabcewicz): Rapport général et la resolution tenue 

à Tokyo, Japon, 14-16 Mars, 1983, Rév. Int. dr. pén., 1983, pp. 899:901. 
  .٥٣) د. رامي متولي القاضي: الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صـ(٣
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الوسیط على تنظیم وإدارة المناقشات بین الأطراف دون التدخل في  ویقتصر دور

اف على تفصیلات التسویة، التي تترك للخصوم أنفسهم، فلا یجوز للوسیط إجبار أيِّ من الأطر 

  .)١(قبول التسویة أثناء عملیة الوساطة

مما یمیزها  - الوسیط   - وأهم ما یمیز الوساطة الجنائیة أنها تتم عن طریق طرف ثالث 

عن غیرها من الوسائل الأخرى لإنهاء الدعوى الجنائیة، كالتصالح، الأمر الجنائي، والتفاوض 

  .ثنائیة الأطراف على الاعتراف، وجمیعها إجراءات

یتمثل المقابل في الوساطة الجنائیة فیما یتم الاتفاق  -:المقابل في الوساطة الجنائیة - ثالثاً:

علیه بین طرفي الجریمة من تدابیر، وتتسم هذه التدابیر بالصفة الاختیاریة فالجاني یقوم بتنفیذها 

الجنائیة باختیاره، وهي بذلك تختلف عن العقوبة التي تفرض على الجاني، وتدابیر الوساطة 

یمكن أن تأخذ صورًا متعددة، وتتمثل هذه القواعد في قیام الجاني ببعض الالتزامات أو الامتناع 

عن القیام بتصرفات معینة مثل عدم ارتیاد أماكن معینة أو الاختلاط بأشخاص معینین وغیرها 

تعویض مالي  من الالتزامات التي قد تؤدي إلى عدم تكرار النزاع مستقبلاً، وقد تكون في صورة

  )٢(أو مادي أو معنوي

من الخصائص الأساسیة للوساطة الجنائیة أنها  - :الوساطة الجنائیة إجراء غیر قضائي - رابعًا:

إجراء غیر قضائي، حیث تتسم الوساطة  بابتعادها غیر المألوف عن نهج السلطة القضائیة 

لنزاع قدر الإمكان، وهو ما وتعطي قدر أكبر من المساحة لمعالجة الوضع الاجتماعي لأطراف ا

والصفة غیر القضائیة تجعلها إجراء یتسم بالمرونة،  كما أن )٣(یختلف عن الإجراءات العادیة

  اعتباره إجراء غیر قضائي لا ینفي ضرورة خضوعها للرقابة القضائیة.

  

                                                           
 .٣٥٩راءات الجنائیة والنظم المرتبطة به، مرجع سابق، صـ) د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإج(١

ویرى البعض أن الدول تسابقت في تطویر تشریعاتها، والتسلیم بأن تعویض المجني علیه هو بمثابة (٢) 

حینما طالب المؤتمر الثاني للأمم المتحدة الخاص  ١٩٦٠عقوبة جنائیة، ویرجع أساس تلك الفكرة إلى عام 

املة المذنبین والمنعقد في لندن اعتبار التعویض بمنزلة إحدى العقوبات الجنائیة التي توقع بمنع الجریمة ومع

محمد حكیم حسین الحكیم: النظریة العامة للصلح "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراه، جامعة عین  على الجاني "د.

أن التعویض كعقوبة " في حین یرى البعض ١٥٢، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، صـ ٢٠٠٥شمس،

، حین نادى بذلك القاضي الإیطالي "جاردوفالو" بضرورة اعتبار التعویض بدیلاً ١٨٨٢یرجع تاریخها إلى عام 

عن الحبس قصیر المدة" د. محمد أبو العلا عقیدة: تعویض الدولة للمضرور من الجریمة، دراسة مقارنة في 

، ٢، هامش رقم ٢٠٠٤الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، التشریعات المعاصرة والنظام الجنائي الإسلامي، 

 ".١٨٤صـ
، ٤) د. عادل على المانع: الوساطة في حل المنازعات الجنائیة، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، عدد(٣

 .٤١-٤٠، صـ٢٠٠٦، دیسمبر٣٠س
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 الفصل الأول

  الوساطة الجنائیة في التشریع الفرنسي

القانوني للوساطة وشروط ونطاق تطبیقها في مبحث  للأساس نعرض في هذا الفصل -تقسیم:

ثم نختم هذا  ،أول، ثم نعرض في المبحث الثاني لإجراءات الوساطة والأثار المترتبة علیها

  الفصل بإلقاء الضوء على بعض تجارب الوساطة في التشریع الفرنسي في المبحث الثالث.

  المبحث الأول

  تطبیقهاالأساس القانوني للوساطة وشروط ونطاق 

نتناول الأساس القانوني المنظم لنظام الوساطة الجنائیة باعتباره أحد أهم بدائل الدعوى  -تقسیم:

الجنائیة في التشریع الفرنسي وذلك في مطلب أول، ثم نتطرق لشروط الوساطة ونطاق تطبیقها 

  في المطلب الثاني:

  

  المطلب الأول

  ع الفرنسيالأساس القانوني للوساطة الجنائیة في التشری

یتطلب الحدیث عن الأساس القانوني لنظام الوساطة الجنائیة في التشریع الفرنسي  أن 

الصادر  ٢/١٩٩٣بدایًة من القانون رقم   نعرض للقوانین التي تطرقت لتنظیم الوساطة الجنائیة

/  ٥١٥، مرورًا بتعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي بالقانون رقم ١٩٩٣ینایر  ٤في 

، ثم نعرض لباقي التطورات التي طرأت على نظام الوساطة ١٩٩٩یونیو٢٣الصادر في  ١٩٩٩

  وذلك على النحو الآتي: ٢٠١٨حتى عام 

ینایر  ٤الصادر في ٢/١٩٩٣الوساطة في التشریع الفرنسي في ضوء القانون رقم  - أولاً:

١٩٩٣  

الإجراءات الجنائیة الفرنسي ) من قانون ٤١یستفادُ من نص الفقرة السابعة من ( المادة  

، أن المشرع أعطى السلطة لعضو ١٩٩٣ینایر ٤الصادر في ١٩٩٣/ ٢المضافة بالقانون رقم 

النیابة العامة وقبل اتخاذ قرار بحفظ الدعوى أو تحریكها سلطة أن یعرض الوساطة على أطراف 

  .)١(لجنائیةالدعوى الجنائیة، وذلك في إطار سلطته في تقدیر ملاءمة تحریك الدعوى ا

ویشترط لعرض الوساطة أن یكون من شأنها أن تؤدي إلى تعویض المجني علیه وتضع 

                                                           

(1)FAGET (J.): La cadre juridique, et éthique de la médiation pénale, Médiation 

pénale enrte répression entre  réparation, Op.cit., PP. 35-59. 



٢١ 
 

  .)١(حدًا للاضطراب الناتج عن ارتكاب الجریمة، أو تؤدي إلى تأهیل وإصلاح المتهم

) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ٤١ویتضح من نص (الفقرة السابعة من المادة 

كان عضو النیابة العامة یجري الوساطة بنفسه أو بطریق الغیر، إلا أن  أنه لم یحدد ما إذا

/ ٣٠٥المرسوم رقم  جاء أعضاء النیابة العامة درجوا على القیام بأعمال الوساطة بأنفسهم، ثم

-١٥والذي حظر في مادته الأولى والتي عدلت ( المادة  ١٩٩٦ابریل ١٠الصادر في  ١٩٩٦

ئیة الفرنسي على من یباشر الأعمال القضائیة بصفة وظیفیة من ) من قانون الإجراءات الجنا٤

  .)٢(القیام بأعمال الوساطة

 ٢٣الصادر في  ١٩٩٩/ ٥١٥التعدیلات الخاصة بالوساطة بمقتضى القانون رقم  - ثانیًا:

  ١٩٩٩یونیو 

عدَّل المشرع الفرنسي النصوص الخاصة بالوساطة في قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي     

) من ١- ٤١وتنص المادة ( ١٩٩٩یونیو  ٢٣الصادر في ٥١٥/١٩٩٩مقتضى القانون رقم ب

قانون الإجراءات الجنائیة بناء على هذا التعدیل "أنه إذا تبین له أن مثل هذا الإجراء یمكن أن 

یؤمن تعویض الضرر الذي لحق بالمجني علیه ویضع نهایة للاضطراب المترتب على الجریمة 

مرتكب الفعل الإجرامي، یستطیع مدعي الجمهوریة وقبیل اتخاذ قرار في  ویساهم في تأهیل

  الدعوى العمومیة، مباشرة أو بناء على تفویض:

- ٣.............  .- ٢أن یُذَكِر مرتكب النشاط بالوقائع والالتزامات المترتبة على القانون -١

مهمة وساطة بین  افأن یجرى بموافقة الأطر   -  ٥.....................- ٤.............

ویترتب على الإجراءات  المشار إلیها بهذه المادة وقف تقادم الدعوى  الجاني والمجني علیه،

  الجنائیة.

  ٢٠٠١/  ٧١على نظام الوساطة بمقتضى المرسوم رقم  التعدیلات التي أُدخلت -ثالثاً 

والخاص بالمفوضین ووسطاء مدعي ٢٩/١/٢٠٠١في  ٢٠٠١/ ٧١صدر المرسوم رقم 

                                                           

ویبدو أن الضابط الأول الخاص بتعویض المجني علیه یمثل وسیلة بدیلة لدعوى المجني علیه المدنیة  (١)

یض عادل بصورة ودیة، ومع ذلك یرى جانب من الفقه أن فرض التعویض من قبل بحیث یمكن الوصول لتعو 

النیابة العامة لا یدخل في نطاق سلطاتها الأساسیة، كما یمكن أن تؤدى هذه السلطة إلى إساءة استعمالها، 

تباره وأن الضابط الثاني المتعلق بوضع حد للاضطراب الناتج عن الجریمة فیمكن أن ینظر إلى الوساطة باع

الوساطة وسیلة لتأهیل المتهم، مما یمثل التطور  وسیلة لعدم عقاب الجاني، ولذلك كان من المفترض اعتبار

الذي لحق بأغراض العقوبة، ومع ذلك فهذا الأمر یخضع للتقدیر الشخصي لعضو النیابة العامة (د. مدحت 

  ).٢٥مرجع سابق، صـعبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، 

ألا یقوم بالأعمال  القضائیة بصفة وظیفیة  -١قرر المرسوم في مادته الأولى أنه یشترط في الوسیط:  (٢)

  أن یقدم ضمانات تتعلق باختصاصه واستقلاله وحیدته. -٣ألا یكون له سوابق أو یتسم بعدم الأهلیة  -٢
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الجمهوریة والتسویة الجنائیة حیث أضاف بعض النصوص المتعلقة بهذا الموضوع للجزء 

اللائحي من قانون الإجراءات  الجنائیة، وقد وضعت المواد الجدیدة القواعد الخاصة باختیار 

الوسطاء والتزاماتهم وأجاز المرسوم تكلیف المفوضین أو الوسطاء بالقیام بالأعمال المشار إلیها 

) كما أجاز الاستعانة بهم في إجراءات التسویة الجنائیة ١-٤١(بالمادة  ٤- ١بنود من في ال

) من قانون الإجراءات  الجنائیة، علاوة على إمكانیة قیامهم  ٣-٤١، ٢-٤١الواردة (بالمادة 

) من قانون الإجراءات الجنائیة والتي ١- ٤١بأعمال الوساطة وفقًا للبند الخامس من المادة(

  .)١()من المرسوم٣٠- ٣٣- ١٥المادة ر یقابلها (

من هذا المرسوم یتعین على من یرید أن یقوم بعمل  )٢()٣١- ٣٣-١٥ووفقًا للمادة (  

الوساطة من الأشخاص الطبیعیین أو الأشخاص المعنویة في دائرة المحكمة الابتدائیة أو محكمة 

) ٣٢- ٣٣- ١٥لمادة (النائب العام، ووضعت ا الاستئناف التقدم بطلب لمدعي الجمهوریة أو

فیمن یعمل ، )٣٣-٣٣-١٥الشروط المتطلَّبة في الطلب المقدم من الجمعیات، وتشترط المادة (

كمفوض أو وسیط ألا یباشر مهنة قضائیة وألا یكون قد سبق الحكم علیه بعقوبة جنائیة أو بعدم 

سیط أو المفوض سیقوم الأهلیة وأن تتوافر لدیه مؤهلات الخبرة والاستقلال والحیدة، وإذا كان الو 

، )٣(بأعمال وساطة تتعلق بالأحداث تعین أن یقدم ما یثبت اهتمامه بالمسائل المتعلقة بالطفل
                                                           

(1) Art. 15-33-30. - Les personnes physiques ainsi que les associations 

régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur 

de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent 

être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues 

par les 1o à 4o de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de 

composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3. 

« Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées 

qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans 

les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce 

dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux 

dispositions du 5o de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier 

les missions mentionnées à l'alinéa précédent. 

(2) Art. R. 15-33-31. - La personne physique ou morale selon qu'elle désire 

être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de 

la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au 

procureur général. 

(3) Art. 15-33-33. - Le Médiateur ou le délégué du procureur de la 

République doit satisfaire aux conditions suivantes:« 1o Ne pas exercer 
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- ٢٢٦ویلتزم الوسیط أو المفوض كذلك بالمحافظة على الأسرار، وفقًا للشروط الواردة بالمادة (

  ) من قانون العقوبات.١٣

اسبًا من إجراءات بإحالة الطلب إلى الجمعیة ویقوم مدعي الجمهوریة بعد اتخاذ ما یراه من

العمومیة لقضاء الحكم والنیابة بالمحكمة الابتدائیة أو المحكمة الاستئنافیة، حیث یتم التصویت 

وتقوم اللجنة المحدودة للجمعیة العمومیة لقضاء الحكم والنیابة  )١(على الطلب بأغلبیة الحاضرین

  العامة بالمحاكم بتحدید صلاحیة الشخص للقیام بالعمل كمفوض أو وسیط.

ویمكن في أحوال الاستعجال الموافقة من قِبَل مدعي الجمهوریة أو النائب العام بصورة 

-١٥الجمعیة العمومیة التالیة( المادة  احتیاطیة على القیام بأعمال الوساطة حتى موعد انعقاد

ویمكن سحب الموافقة على القیام بالعمل كمفوض أو وسیط وفقًا للإجراءات الواردة  )٢()٣٦- ٣٣

  ).٣٥-٣٣-١٥بالمادة (

التنظیم التشریعي للوساطة الجنائیة وفقًا لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائیة لعام - رابعاً:

، المعروف "بمشروع ٢٠١٠قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي لعام تضمن مشروع -:)٣(٢٠١٠

الجنائیة" وضع تنظیم تشریعي لنظام الوساطة الجنائیة محددًا نطاقها  إصلاح الإجراءات

وطبیعتها القانونیة في القانون الفرنسي، فقد أشار المشرع الفرنسي إلى نظام الوساطة من خلال 

) دون وضع أي أحكام منظمة لهذا ١- ٤١و نص المادة (نص متعلق بالدعوى الجنائیة وه

النظام، وتجنب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة هذا القصور من خلال نصوص 

  .) ونبینها فیما یأتي٣٣٣/١٨و ٣٣٣/١٥و  ٣٣٣/١٣و ٣٣٣/١١المواد(

ي نصت على أنه" یجوز للمدعي العام بعد التحقیق الذي تجریه النیابة ف -):٣٣٣/١١المادة (

جریمة أو أكثر من جرائم الجنح والمخالفات والتي یبدو فیها أن تدبیر الوساطة من المحتمل أن 

                                                                                                                                                                      

d'activités judiciaires à titre professionnel ;« 2o Ne pas avoir fait l'objet d'une 

condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin no 2 du 

casier judiciaire ;« 3o Présenter des garanties de compétence, d'indépendance 

et d'impartialité.« Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République 

appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre 

s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. 

  .٣١د.مدحت عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ (١)

(2) Art. R. 15-33-36. - En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable 

jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le 

procureur de la République ou le procureur général. 
) د. رامي متولي القاضي: مقالة بعنوان " إطلالة على نظام الوساطة الجنائیة في القانون الفرنسي في (٣

 .٣٦٨ -٣٦٧التعدیلات الحدیثة"، مرجع سابق، صـ ضوء
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یضمن إصلاح الضرر الذي لحق بالمجني علیه ووضع نهایة للاضطراب الناجم عن الجریمة أو 

  المساهمة في إعادة إدماج الجاني.

  .....٤،......،٣......٢ تذكیر فاعل الجریمة بالالتزامات المترتبة على القانون، -١

  ".بین مرتكب الجریمة والمجني علیه بمهمة وساطةالقیام عن طریق الغیر  -٥

"إجراء الوساطة لا یمكن وقوعه بدون طلب أو موافقة المجني  نصت على أن)١٣- ٣٣٣المادة (

علیه، وفي حالة نجاح الوساطة یثبت المدعي العام ذلك في محضر یوقع علیه بنفسه ویوقع 

  یه أیضًا الأطراف، ویسلم لهؤلاء صورة منه.عل

نصت على أن "التدابیر المنصوص علیها في هذا القسم ومنها ) ١٥- ٣٣٣المادة (

الوساطة یمكن تقریرها وعرضها إما مباشرةً من قِبَل قاضي التحقیق وإما من خلال ضابط 

  .الشرطة القضائیة أو مفوض أو وسیط المدعي العام"

نصت على أنه "في حالة تنفیذ الجاني للتدابیر المنصوص علیها  )١٦-٣٣٣المادة (

  .في هذا القسم، فإن المدعي العام یقرر الحفظ القضائي"

نصت على أنه "في حالة عدم تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في )  ١٨- ٣٣٣المادة (

م تظهر أدلة مال –هذا القسم (ومنها الوساطة) لسبب یرجع لسلوك الجاني، فإن للمدعي العام 

  .أن یحرك الإجراءات  القضائیة أو بدلاً من ذلك یطبق التسویة الجنائیة" - جدیدة

ویستفادُ من النصوص السابقة أن المشرع الفرنسي قد فطن لأهمیة وضع تنظیم قانوني 

  لنظام الوساطة الجنائیة محددًا طبیعتها القانونیة ونطاقها والآثار القانونیة المترتبة علیها.

  .٢٠١٧لسنة  ٢٥٨من قانون الإجراءات الجنائیةبالمرسوم ١-٤١تعدیل المادة   -خامساً:

مجموعة من الإجراءات التي ٢٨/٢/٢٠١٧الصادر ٢٠١٧لسنة  ٢٥٨حدد المرسوم رقم 

یتم اتخاذها حیال بعض من الجرائم المنصوص علیها بقانون العقوبات الفرنسي وبعض القوانیین 

  ) من هذا المرسوم هذه الجرائم على سبیل الحصر.١٩الخاصة وحددت (المادة 

وهذه الطائفة من الجرائم لیست على درجة كبیرة من الخطورة بالنظر إلى العقوبة  

أو الحبس الذي لا  )١(یورو ٣٠٠المقررة لها، حیث یُعاقب مرتكبیها بالغرامة التي لا تزید عن 

ة لمثل هذه الطائفة من الجرائم في یزید حده الأقصى على سنة، وتندرج الإجراءات  المقرر 

  - المقترحات الآتیة:

  تحصیل مبلغ من الجاني لا یتعد ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة. أ)(

                                                           

(1) Article 19 duLOI n° 258 -2017du 28 février 2017:  Le 4° du I de l'article 

41-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli: « 4° Du délit prévu à 

l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est 

inférieure ou égale à 300 €  ». 
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  أو التزام الجاني بتسویة الضرر الناتج عن الجریمة. (ب)

  الالتزام بالدفع أو تنفیذ الالتزام بإصلاح الضرر. (ج)

في المواعید المحددة لها یتم عرض الأمر على رئیس  وحال تنفیذ هذه الالتزامات

المحكمة المختص، والذي یوافق بدوره على مقترح الصفقة، مما یترتب علیه عرقلة تحریك 

  الدعوى الجنائیة.

یُؤسِس لحزمة من بدائل  ٢٠١٧لسنة  ٢٥٨بالمرسوم  أن هذا التعدیل الأخیر ونرى

 یزات تتمثل في تخفیف العبء عن كاهل القضاةبكل ما یترتب علیها من مم الدعوى الجنائیة

وتخفیض النفقات وسرعة الإجراءات وعدم التشهیر بالمتهمین وخصوصًا في الجرائم قلیلة 

  الأهمیة، مما یحفزنا لدعوة المشرع المصري بأن یحذو حذو المشرع الفرنسي في هذا الشأن.

  

  المطلب الثاني

  شروط ونطاق تطبیق الوساطة الجنائیة

هناك عدة شروط ینبغي توافرها لتطبیق نظام الوساطة الجنائیة، بعضها شروطًا  -:تقسیم

والأخرى إجرائیة، وتتمثل الشروط الموضوعیة في مشروعیة الوساطة الجنائیة  موضوعیة،

والرضاء كمحل للوساطة الجنائیة، وأخرى إجرائیة تتمثل في ضرورة توافر الأهلیة الإجرائیة 

  .ض لذلك على النحو الآتيلأطراف الخصومة، ونعر 

  شروط الوساطة الجنائیة - أولاً:

  ) الشروط الموضوعیة للوساطة الجنائیة(أ

  مشروعیة الوساطة الجنائیة -١

 من البدیهي أن أي إجراء جنائي، لابد وأن یستند إلى نص قانوني ینظم كیفیة مباشرته  

 –وقبل إقرار نظام الوساطة الجنائیة  –تطبیقًا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة، ففي القانون الفرنسي 

) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، وقد ترتب ٤٠كانت مباشرتها تستند إلى نص (المادة 

على انتشار هذا الإجراء في فرنسا، ورغبة من المشرع الفرنسي في إضفاء صفة المشروعیة على 

) ٩٣/ ٢ائیة بموجب القانون رقم (هذه الممارسات، أدخل المشرع الفرنسي نظام الوساطة الجن

، حیث أجاز للنیابة العامة قبل أن تتخذ قرارها بالتصرف في الدعوى ٤/١/١٩٩٣الصادر في 

أن تحیل الأطراف للوساطة،  ولا شك في أن وجود نصوص قانونیة تقر الوساطة  الجنائیة

  .)١( الجنائیة یعتبر من أهم الشروط الموضوعیة لتطبیقه

  جنائیة في حوزة النیابة وجود دعوى   - ٢

                                                           
 .٢٣-٢٢مرجع سابق، صـ -ء الدعوى الجنائیة) د. مدحت عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنها(١
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ومن الشروط الموضوعیة أیضًا لتطبیق الوساطة الجنائیة، أن تكون هناك دعوى جنائیة 

مطروحة أمام النیابة العامة، وهو ما یتطلب ضرورة توافر مفترضات تحریك الدعوى، والتي 

ضرر ونسبتها إلى شخص بالغ، ووجود مجني علیه، وأن یكون هناك  تتمثل في وقوع جریمة،

  .)١(على المجني علیه

فإذا )٢(كما یُشترط أیضًا ألا تكون النیابة قد اتخذت قرارها بالتصرف في الدعوى الجنائیة

كانت النیابة العامة قد حركت الدعوى الجنائیة، فلا یجوز لها إحالة القضیة للوساطة، ولا 

، )٣(ص صریح یجیز ذلكیستطیع القاضي إعادة القضیة للنیابة لإحالتها للوساطة، لعدم وجود ن

حیث أن الوساطة الجنائیة إجراء تمهیدي یسبق إجراء المحاكمة، تباشره النیابة العامة بغرض 

تخفیف العبء عن المحاكم بالنسبة لطائفة من الجرائم البسیطة، وهو ما أشارت إلیه المادة 

  ) من مشروع قانون الإجراءات  الجنائیة.١١-٣٣٣(

  ة لإجراء الوساطةملاءمة النیابة العام - ٣

یتعین بداهةً أن یقدر رئیس النیابة ملاءمة اللجوء للوساطة، بعد أن یتحقق من مدى 

توافر شروطها، ویكون لرئیس النیابة مطلق الحریة في ملاءمة اللجوء للوساطة، طبقًا لما نصت 

لعامة، فلا ) إجراءات جنائیة فرنسي، فاللجوء للوساطة أمر جوازي للنیابة ا١- ٤١علیه المادة (

یجوز للأطراف إجبار النیابة على قبول الوساطة، ولا یجوز إحالة النزاع للوساطة دون موافقة 

  النیابة حتى ولو كان بموافقة الأطراف.

ویتعلق بالضرر  الأول موضوعي -ویخضع قرار رئیس النیابة بالإحالة للوساطة لمعیارین:

یتعلق بالجاني وظروفه الاجتماعیة،  ثاني شخصيوالالواقع على المجني علیه وأثره الاجتماعي، 

فإذا تبین لرئیس النیابة بساطة الضرر الواقع على المجني علیه، وعدم خطورة الجاني، فإنه في 

الغالب یلجأ إلى إجراء الوساطة، فالنیابة العامة في فرنسا لا تلجأ إلى الوساطة، إلا إذا رأت أن 

) إجراءات ١-٤١التي نص علیها المشرع في ( المادة اللجوء إلیها یمكن أن یحقق الأهداف 

    جنائیة فرنسي. 

) إجراءات جنائیة فرنسي على أنه ١-٤١نصت المادة ( -قبول الأطراف لمبدأ الوساطة: - ٤

                                                           

إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع  د. رامي متولي القاضي: (١)

  .٥٦سابق، صـ

(2) BLANC (G.): La médiation pénale – commentaire de l'article 6 de la loi no. 

93-2 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale", La semaine 

juridique (J.C.P), éd: D, No. 18,1994,1,3760 , N°.10, p.211. 
  .٩وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة، مرجع سابق، صـ –) د. إبراهیم عید نایل: الوساطة الجنائیة (٣
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 )١("یستطیع المدعي العام وبناءً على طلب وبموافقة المجني علیه إحالة القضیة للوساطة......"

افقة أطراف الجریمة على اللجوء للوساطة، فموافقة الأطراف شرط وعلیه فینبغي الحصول على مو 

  جوهري للسیر في عملیة الوساطة.

  (ب) الشروط الإجرائیة للوساطة الجنائیة

  :صحة الرضاء  - ١

تقوم الوساطة الجنائیة على مبدأ حریة الإرادة، وعلیه فإنه لا یُتَصَوَّر قیامها إذا كان قبول 

الجاني أو المجني علیه لها نتیجة إكراه أو وقوع في غلط أو كان نتیجة تدلیس، وهو ما یشیر 

وقهم إلى ضرورة قیام كلُ من النیابة العامة أو الوسیط بضرورة إحاطة الأطراف بشكل كامل بحق

وطبیعة عملیة الوساطة وقواعدها، وبیان مزایاها، والنتائج المحتملة لقرارهم قبل صدور قرار 

الأطراف بقبول الوساطة، وذلك لتوقي وقوعهم في غلط أو تدلیس، فالوساطة نظام اختیاري، ولا 

وقع یجوز فرضه على الجاني أو المجني علیه دون إرادته، وحال ما أجریت الوساطة إثر أكراه 

هو الأول على أطرافها، ودون رضاء صریح منهما، فیتحدد مصیر الوساطة بإحدى فرضین 

  هو السیر في الإجراءات  القضائیة.والثاني قبول الوساطة والتسویة الودیة للنزاع، 

لذا فإن قبول الأطراف للوساطة لا یمنعهما من الرجوع في قبول الوساطة، والسیر في 

ق العادي في حالة وقوعهم تحت إكراه أو غش إعمالاً لمبدأ الرضائیة في إجراءات الدعوى بالطری

  .)٢(الوساطة

تقوم الوساطة الجنائیة على رضاء الأطراف بتطبیقها  - الأهلیة الإجرائیة لأطراف الوساطة: -  ٢

أي صلاحیة كل طرف على حدة  )٣(ویُشترط لذلك أن تكون أهلیة من یعطي الموافقة كاملة

ویتوافر ذلك ببلوغ الشخص السن القانونیة لمباشرة  )٤(اءات الجنائیة بصفة عامةلمباشرة الإجر 

بالإضافة إلى أنه یجب أن یكون كل من الجاني والمجني علیه یتمتعان  الإجراءات الجنائیة

                                                           

(1) Art 40-1 de procédure pénale:  Faire procéder, à la demande ou avec 

l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la 

victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou 

le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est 

signé par lui-même et par les parties 
  ١٥٤القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صـ ) د. رامي متولي القاضي: الوساطة في(٢

(3) FAGET (J.): La cadre juridique et éthique de la médiation pénale,Op.Cit., 

pp.35-59. 
قانون الإجراءات الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ) د. أحمد فتحي سرور: نظریة البطلان في (٤

  .٢٨٤، صـ١٩٥٩
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، أما بالنسبة للمجني علیه، فإنه یجوز للقیم أن )١(بكامل قواهما العقلیة لمباشرة إجراء الوساطة

  .)٢(راء الوساطة الجنائیة نیابةً عنهیُباشر إج

  إثبات الوساطة (مدى اشتراط الكتابة في إثبات إجراءات الوساطة) - ٣

الكتابة كوسیلة تهدف إلى إثبات تحققها من  من البدیهي أن تتطلب الوساطة الجنائیة  

مكتوبة، بدءًا الناحیة الفعلیة منعًا للاختلاف والتضارب، وهو ما یستتبع أن تكون جمیع إجراءاتها 

، )٣(من الموافقة علیها حتى الوصول إلى اتفاق وتقدیمه للنیابة درءً للمنازعة على حقیقة محتواه

والقانون الفرنسي لم یكن ینص على ضرورة إثبات قبول الوساطة عن طریق الكتابة، وهو ما أیده 

فتحریر محضر رسمي  البعضبالقول أن قبول اللجوء للوساطة قد یكون صریحًا وقد یكون ضمنیًا،

  .)٤(والتوقیع علیه من أطراف النزاع یكفي لإثبات موافقة طرفي النزاع

  نطاق تطبیق الوساطة الجنائیة - ثانیًا:

  (أ) النطاق الزمني

یتحدد النطاق الزمني للوساطة الجنائیة في المرحلة السابقة على تحریك الدعوى الجنائیة 

التوصل إلى حل أو اتفاق بین الأطراف بعیدًا عن فالأصل أن الوساطة الجنائیة تهدف إلى 

بإجراءات الوساطة، فضلاً عن  الإجراءات القضائیة التي غالبًا ما تتسم بطول الوقت نسبیًا مقارنة

اعتبار الوساطة أحد الإجراءات المبسطة للإجراءات الجنائیة، والتي یمكن للنیابة من خلالها 

  .الإجراءات  فیها أمام الجهات القضائیة تسویة العدید من النزاعات قبل تحریك

) إجراءات جنائیة إلى ذلك بنصها على أنه "یجوز للمدعي ١-٤١وقد أشارت المادة (  

أي في المرحلة السابقة )٥(العام قبل اتخاذ قراره بالتصرف في الدعوى الجنائیة................."

  على الدعوى.

  الجنائیةالوساطة الجنائیة وسرعة الإجراءات  

من الملاحظ أن الفقه الجنائي اتجه إلى قبول الوساطة باعتبارها إجراء یهدف إلى 

                                                           
 .١٠٢، صـ٩٤) د. محمود نجیب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، بند(١
 .١٥٣) د. رامي متولي القاضي: المرجع السابق، صـ(٢

وسیلة لإنهاء الدعوى الجزائیة، مرجع د. فایز عاید الظفیري: تأملات في الوساطة الجزائیة بوصفها (٣) 

  .١٧٣سابق،  صـ
 .٤٠٦) د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة والنظم المرتبطة به، مرجع سابق،صـ(٤

(5) Art 40-1 de procédure pénal: "le procureur de la République peut, 

préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par 

l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur 

du procureur de la République……". 
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تعویض سریع للمجني علیه عن الأضرار الواقعة علیه بالمقارنة مع إجراءات الدعوى التقلیدیة، 

  یفترض فیها أن تتم على نحو أسرع مما علیه الحال في الإجراءات التقلیدیة. بحیث

أن مدة الوساطة الجنائیة تتوقف على إرادة الوسطاء، حیث یُؤثِر بعضهم  ویرى البعض

إعطاء فترة من الزمن تسمح بانعقاد جلسات الوساطة على فترات متباعدة، بینما یُحبذ آخرون 

أن مدة الوساطة الجنائیة  )٢(، في حین یرى البعض الآخر)١(إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن

ا والغرض منها، فإن كانت وساطة إصلاحیة الغرض منها تعویض تتحدد بناءً على طبیعته

المجني علیه مالیًا عما لحقه من ضرر كان من المناسب إتمامها في أسرع وقت ممكن، وأما إن 

كانت وساطة تأهیلیة، تركز على التعویض الأدبي للمجني علیه وتأهیل الجاني فمن الأرجح 

  إطالة مدتها نسبیًا عن سابقتها.

لم یضع إطارًا زمنیًا محددًا للانتهاء منها، ولكن تبین من بعض  شرع الفرنسيوالم  

  Sensمثل سونس الدراسات الإحصائیة التي أجریت في بعض المدن الفرنسیة

أن أكثر من نصف حالات الوساطة كانت المدة   Creteilوكریت  Fontainebleauوفونتنبلو

البینیة بین لحظة وقوع الجریمة ولحظة بدایة إجراءاتها تتراوح بین شهر وثلاثة أشهر، وقد أثبتت 

ذات الدراسة أن جلسة واحدة من جلسات الوساطة كانت كافیة لتسویة النزاع في الغالب من 

  .)٣(%)٦٧,٥القضایا موضوع الوساطة(

  الموضوعي للوساطة الجنائیة(ب) النطاق 

وفي هذا  )٤(الجرائم محل تطبیق النظام یقصد بالنطاق الموضوعي للوساطة الجنائیة  

الشأن اتجه الفقه  الفرنسي إلى البحث عن معاییر لتحدید الجرائم محل تطبیق الوساطة، حیث 

یحدد معیارًا ) الذي نص على تطبیق الوساطة الجنائیة، لم ٩٣/ ٢أن القانون الفرنسي رقم (

فذهب  ،)٥(لاختیار الجرائم محل الوساطة الأمر الذي كان محل انتقاد من الفقه الجنائي في فرنسا

                                                           

د. رامي متولي القاضي:إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع  (١)

  .٧٣سابق، صـ

(2) Guilbot (M.) et Rojare (S.): La participation du ministére public à la 

médiation, Arch. Crim., 1992, Op.Cit, p.44. 

  .٧٤د. رامي متولي القاضي:المرجع السابق، صـ (٣)

  .٤١د. مدحت عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ (٤)

ولقد استجاب المشرع الفرنسي إلى دعوة الفقه المتكررة لتحدید نطاق الوساطة الجنائیة، فأشارت المادة  (٥)

، والذي تقدمت به وزارة العدل ٢٠١٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي لعام١١- ٣٣٣(

نح، ومن ثم فإن نطاق الفرنسیة إلى اقتصار نطاق تطبیق الوساطة الجنائیة على جرائم المخالفات والج

الوساطة الجنائیة في فرنسا لا یمتد إلى جرائم الجنایات، والتي یُلزم فیها القانون النیابة العامة إجراء تحقیق 
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إلى أنه بالنظر للتطبیق العملي للوساطة الجنائیة، یتضح أن مجال تطبیقها )١(جانبًا من الفقه

الأشخاص وبصفة اقتصر على جرائم الاعتداء على الأموال، وبعض جرائم الاعتداء على 

ویؤكد ذلك تصریح وزیر العدل الفرنسي أثناء مناقشة قانون الوساطة بأن  خاصة جرائم الأسرة،

نطاق تطبیق نظام الوساطة یتحدد في الجرائم ذات الخطورة البسیطة، وبصفة خاصة المنازعات 

  . )٢(الأسریة ومنازعات الجیرة وجرائم العنف البسیطة والإتلاف والنشل

تبین  )٣(ء دراسة نُشِرت عن مراكز العدالة والقانون التابعة لمحكمة لیون الابتدائیةوباستقرا

أن المنازعات الجنائیة التي تخضع لإجراء الوساطة وتتعلق بالكبار فضلاً على أنها جرائم بسیطة 

فإن معظمها یتعلق بالجرائم التي تقع على الأشخاص أو الأموال التي تقع في نطاق القانون 

% من القضایا ٣٣ائي للأسرة، أما البیان الإحصائي للدراسة فقد جاء على النحو الآتي الجن

% من القضایا تتعلق بالقانون الجنائي للأسرة (هجر الأسرة، ٣٠تتعلق بالقانون الجنائي للأموال،

%من القضایا تتعلق بالقانون الجنائي ٢٨عدم رعایة الأطفال، جرائم العنف في النطاق الأسري)، 

% من القضایا تتعلق بالقانون الجنائي ٧لأشخاص (جرائم التهدید والإهانة، والعنف، إلخ)، ل

  % من القضایا تتعلق بالقانون الجنائي للأشخاص(السرقات بإكراه.... إلخ).٢للمرور، 

  

   

                                                                                                                                                                      

ومن ثم تحریكالدعوى الجنائیة، والواقع أن التحدید السابق یمثل نطاقُا ملائمًا لتطبیق الوساطة الجنائیة؛ إذ 

  لوساطة لمعالجة الجرائم البسیطة والمتوسطة الخطورة في القانون الفرنسي.تضمن المشروع إمكان اللجوء ل

 .١٦٣د. مدحت عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ (١)
  .٨١) د. ابراهیم عید نایل: الوساطة الجنائیة، مرجع سابق، صـ(٢

(3) Wyvekens, "Analyse de l'activité des Mainsons de justice et du droit du 

traité de grande instance de Lyon", ERPC, ministère de la justice, Sep., 1995, 

p. 15 ets. 
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  المبحث الثاني

  إجراءات الوساطة الجنائیة والآثار المترتبة علیها

  لوساطة الجنائیة في مطلبین متتالین على النحو الآتي:نتناول إجراءات وآثار ا -تقسیم:

  

  المطلب الأول

  إجراءات الوساطة الجنائیة

  المرحلة التمهیدیة- أولاً:

تُعدُ مرحلة التمهید للوساطة أولى مراحل الوساطة الجنائیة، وتنقسم هذه المرحلة بدورها 

وتستلزم هذه المرحلة شرطًا إجرائیًا مرحلة اقتراح الوساطة، قسمین: القسم الأول یتمثل في إلى 

من قانون الإجراءات  ٤١/١طبقًا لنص المادة ) ١(مفترضًا هو عدم تحریك الدعوى الجنائیة

یتمثل في مرحلة  والقسم الثاني،وهذه المرحلة تختص بها النیابة العامة، )٢(الجنائیة الفرنسي

  الآتي:الاتصال بطرفي النزاع، ونتناول هذین القسمین على النحو 

  :(أ)  اقتراح الوساطة

تقوم النیابة العامة بدور مهم في هذه المرحلة باعتبارها الجهة التي تبُاشر إجراءات 

الدعوى الجنائیة، وهي الجهة التي تكون صاحبة الرأي في إحالة القضیة إلى جهة الوساطة، 

وهي الجهة التي تقوم بانتقاء الجرائم محل الوساطة، وهي بذلك تعد المتعهد لتقدیم خدمة 

مخصصة  الأولىدأ النیابة العامة بمباشرة دورها في الوساطة من خلال مرحلتین: الوساطة، وتب

مخصصة لتحدید الجرائم التي والثانیة لتحدید الأشخاص الذین یمكن لهم الاستفادة من الوساطة، 

  .)٣(تصلح الوساطة لتسویتها مسترشدة في ذلك بالضوابط التي حددها المشرع

قرار إحالة النزاع للوساطة، فهي تملك في جمیع الأحوال وتختص النیابة العامة باتخاذ 

التمسك به أو رفضه تبعًا لنظرتها في إمكانیة تحقیق أغراض الوساطة الجنائیة، حیث نصت 

) إجراءات جنائیة فرنسي على أن النیابة یمكن لها إحالة النزاع للوساطة إذا كان ١- ٤١المادة (

  أضرار الجریمة وإعادة تأهیل المجني علیه.من الممكن تعویض المجني علیه وإصلاح 

                                                           

  ٥٣٩د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة والنظم المرتبطة به، مرجع سابق، صـ (١)

بالرغم من هذا الشرط المفترض في فرنسا وهو عدم تحریك الدعوى الجنائیة، إلا أنه یتلاحظ أن نظام  (٢)

الوساطة الجنائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، یطبق في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة، بل قد یكون بعد 

  صدور حكم بالإدانة وإن كان الغالب أن تقع الوساطة قبل تحریك الدعوى.
  .٢٢٤القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق،صـ ) د. رامي متولي القاضي: الوساطة في(٣
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ویتضح من نص المادة سالفة الذكر أن المشرع الفرنسي نص على أن النیابة العامة هي 

الجهة المخولة باقتراح الوساطة، وبالرغم من أن صیاغة النص تُشِیر إلى أن النیابة العامة هي 

  .)١(ع بقیة الأطراف من اقتراحهاالتي تستطیع إحالة النزاع للوساطة، إلا أن ذلك لا یمن

ویجب على النیابة العامة الحصول على موافقة الأطراف على قبول الوساطة، وأن تقوم 

، )٢(بإخطارهم بإحالة النزاع للوساطة، وأن ذلك بناء على طلب النیابة، وأن هذا الإجراء اختیاري

نهما، وفیما یأتي نتناول هذه ثم یلي ذلك تحدید الوسیط الذي سیقوم بتنفیذ عملیة الوساطة بی

  الإجراءات  بشيء من التفصیل على النحو الآتي:
  

 إخطار طرفي الجریمة بمبدأ الوساطة:

یتم اختیار الوساطة الجنائیة بناءً على عرض تتقدم به النیابة العامة لأطراف النزاع أو 

الفصل النهائي في بناءً على عرض من أطراف النزاع للنیابة العامة، التي یبقى لها مسألة 

فإذا وافقت النیابة على طلب الأطراف بإجراء الوساطة  )٣(اعتماد هذا الاسلوب من عدمه

الجنائیة، وجب على الجاني والمجني علیه أن یُوقعا على اتفاق مكتوب أمام النیابة العامة 

ابةباللجوء للوساطة ، ویُخطر طرفي النزاع بقرار النی)٤(بإرادتیهما السلیمتین والخالیتین من العیوب

ووفقًا للتعدیل الذي أدخله المشرع الفرنسي على المادة  )٥(مباشرةً أو عن طریق المراسلة البریدیة

، فإن عرض الوساطة على الأطراف یمكن أن ٢٠٠٤مارس٩) إجراءات جنائیة بقانون١- ٤١(

یستفاد من ذلك ، و )٦(تُجریه النیابة أیضًا عن طریق مأمور الضبط القضائي أو مفوض أو وسیط

أن المشرع الفرنسي قد توسع في النطاق الشخصي للوساطة الجنائیة، إذ أجاز تقریر وعرض 

الوساطة الجنائیة إما مباشرةً من قِبَل قاضي التحقیق، وإما من خلال ضابط الشرطة القضائیة أو 

  .مفوض أو وسیط المدعي العام

تیار الوسطاء الجنائیین في فرنسا تاركة ) كیفیة اخ١- ٤١لم تحدد المادة ( -اختیار الوسیط:

الاختیار للنیابة العامة، فتقوم باختیار شكل الوساطة الجنائیة التي سیتم بموجبه تسویة النزاع، إما 

                                                           

(1) PRADEL (J.): Procédure pénale,10 ͤͫ
ͤ
 edition, 2000-2001, Cujas, P.475. 

الرضائیة في الشریعة الاسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة، مرجع سابق،  د.أحمد محمد براك:العقوبة (٢)

  .٥١٤صــ

(3) MBANZOULOU (P.): La médiation pénale, ,4ème édition, l’Harmattan, 2002, 

p.22. 

(4) FAGET (J.): La cadre juridique, et éthique de la médiation pénale,op.cit., 

pp.35-59. 

  ٥٦د. أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ (٥)
 .٢١د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة والنظم المرتبطة به، مرجع سابق،صـ )(٦
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عن طریق إرسال ملف القضیة لجمعیات مساعدة المجني علیهم حال وجود اتفاق بین هذه 

قضیة لدور العدالة والقانون، أو أن تقوم الجمعیات والنیابة أو أن تقوم بإرسال صورة ملف ال

باختیار وسیط شخص طبیعي من بین مجموع الوسطاء المسجلة أسمائهم لدى السلطة 

  .)١(القضائیة

وتقوم النیابة العامة في فرنسا باختیار الوسیط من خلال سجل مدون فیه أسماء الوسطاء   

  قضاء والنیابة.الذین تم اعتماد أسمائهم من الجمعیة العمومیة لرجال ال

خطاب للوسیط، تُحدد فیه كل ما یتعلق بإجراء الوساطة الجنائیة من أمور  وترسل النیابة  

تخص موضوع النزاع وأشخاصه والمدة المحددة لإنجاز المهمة، كما تبُین في الطلب موقع 

  .)٢(الوسیط في سجل المحكمة

وینتهي دور النیابة في هذه المرحلة عند تحدید الوسیط، ثم یلي ذلك دور الوسیط في    

  دراسة القضیة والبدء في إجراءات الاتصالات مع طرفي النزاع.

  :(ب)مرحلة الاتصال بطرفي النزاع

تهدف هذه المرحلة إلى شرح قواعد الوساطة الجنائیة للأطراف والحصول على موافقتهم   

النزاع عن طریق الوساطة، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للوسیط لتكوین فكرته عن على حل 

  طبیعة النزاع وكیفیة التوصل للتسویة الودیة، وفیما یأتي نتناول هذه النقاط على النحو الآتي:

یجب على الوسیط عند تلقیه ملف الوساطة الإسراع بالاتصال  -) الاتصال بطرفي النزاع:١(

كل على حده قبل لقائهما معًا، ویقوم الوسیط بالاتصال بأطراف النزاع، بهدف بطرفي النزاع 

، وإخبارهم بأن نزاعهم تم إحالته من )٣(الحصول على موافقتهم على مبدأ الحل الودي للنزاع

النیابة لحله عن طریق الوساطة، وأن قبول الوساطة هو إجراء اختیاري متوقف على إرادتهم، وقد 

حدید موعد لكل طرف من أطراف النزاع لمقابلته، وتتم هذه المرحلة من یقوم الوسیط بت

  .)٤(الاتصالات عن طریق وسائل الاتصالات المتعددة كالتلیفون والبرید

                                                           
  .٢٢٧، مرجع سابق، صـالقانون الجنائي الإجرائي المقارن ) د. رامي متولي القاضي: الوساطة في(١

(2)MBANZOULOU (P.): La médiation pénale, Op.Cit, p.41. 

(3) La médiation pénale cherche à trouver une solution amiable au différend 

entre les parties en cause par l’intermédiaire d’une tierce personne appelée le 

médiateur. 

Voir:(BONAFE-SCHMITT (J-P), Une experience de meditation pénale à Boston, 

Op.cit., Vol. 17, no 2/1993. 
، وفي الشأن ٢٢٧د. رامي متولي القاضي: الوساطة فیالقانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صـ (٤)

زیارة أطراف النزاع في منازلهم لیطلب منهم أیضًا یرى جانبُ من الفقه أنه في بعض الأحیان قد یقوم الوسیط ب
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یلتزم الوسیط في اتصاله الأولي مع طرفي النزاع أن یضع أمامهما  -) شرح قواعد الوساطة:٢(

ن یشرح لهما طبیعة عمله كوسیط، وأنه لیس مقومات نجاح الوساطة من خلال شرح قواعدها، وأ

قاضیًا یتولى الفصل في النزاع، وأنه لا یقوم بعمل تحقیقي في النزاع، وإنما دوره محدد في إطار 

  .)١(تحقیق أهداف الوساطة الإنسانیة

ویستعرض الوسیط للأطراف الفوائد التي یمكن أن تتحقق من نجاح الوساطة، والمتعلقة   

ى حل للنزاع والمحافظة على سریته، وإصلاح العلاقة الاجتماعیة بینهم، بحیث بسرعة التوصل إل

 )٢(یتمكن الوسیط في النهایة من تحفیز طرفي النزاع على إمكان التوصل إلى تسویة ودیة بینهم

ویترتب على قبول الأطراف للمشاركة في عملیة الوساطة قیامهم بالتوقیع على إعلان بالموافقة 

  قواعد الوساطة ومتى تبدأ عملیة الوساطة.یُحدد فیه 

   -) الموافقة الكتابیة:٣(

یلتزم الوسیط بضرورة الحصول على موافقة كتابیة من طرفي النزاع على السیر في 

إجراءات الوساطة الجنائیة، أما إذا لم یقبل أحد الأطراف حل النزاع عن طریق الوساطة، فإن 

  .)٣(سیر في الإجراءات  المعتادةالوسیط یقوم بإخطار النیابة بذلك لل

ویجوز استعانة طرفي النزاع بمحام في هذه المرحلة، وأن المحامي یمكنه أن یحضر   

اللقاء الأولي بین الوسیط والطرف الذي استدعاه، وذلك للاطلاع على ملف النزاع، وإعانة من 

  .استدعاه على تحدید نهایة الوساطة على النحو الذي یُحقق ضمانة لموكله

  :مرحلة جلسات الوساطة - ثانیًا:

  )٤((أ) مرحلة التفاوض

تُعد هذه المرحلة من أهم مراحل الوساطة، حیث تمثل مرحلة فاصلة في جهود الوساطة 

                                                                                                                                                                      

 قبول الوساطة، وذلك في حالة إذا ما رفض الحضور، نظرًا لأهمیة حصول الوسیط على موافقة الأطراف

د. "  للاستمرار في عملیة الوساطة، وإن كانت التقاریر المیدانیة أثبتت أن حالات الرفض من النادر حدوثها

، ١٩٩٠علیه في إنهاء الدعوى الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، حمدي رجب عطیة: دور المجني 

  .٣٤٧-٣٤٦صـ 
  .٦٥) د. عادل على المانع: الوساطة في حل المنازعات الجنائیة، مرجع سابق، صـ(١

(2)BONAFE–SCHMITT (J-P), La médiation, une justice douce, syros-

Alternatives, Droit et Sociéte, 1992, P.19. 

(3)MBANZOULOU (P.): La médiation pénale, Op.Cit, p.41. 

هو مصطلح برز في الواقع من  –والتي ترادف الوساطة  –وفي ذلك یرى بعض الفقهاء أن الرضائیة  (٤)

حریة الإرادات ویستلزم هذا المصطلح بالضرورة روح الرضا والتفاوض والتسویة " د. محمد سامي الشوا: 

  "  ٧اتجاهات حدیثة في الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ –الوساطة والعدالة الجنائیة 
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فنجاح الأخیرة یتوقف على ما یُبدیه أطراف النزاع من تفاهم وتعاون من أجل حل النزاع ودیًا، 

  ودون ذلك تكون نهایة جهود الوساطة بالفشل.

ویهدف الوسیط من خلال هذه المقابلات إلى التأكید على موافقتهم للاستمرار في عملیة   

الوساطة، وكذا تعریفهم بحقوقهم أثناء عملیة الوساطة، ویعدهم بأنه سیتم وقف الإجراءات  

وتبدأ مرحلة التفاوض من خلال إجراء لقاءات مع  )١(القضائیة حال انتهاء الوساطة بالنجاح

  زاع سواءًكانت لقاءات فردیة أو جماعیة.أطراف الن

عن مرحلة التفاوض هذه بیان مكان جلسات الوساطة، ومیعاد  هذا ویتطلب الحدیث

اجتماع الوساطة، والتعرض لمسألة سریة جلسات الوساطة من عدمه ونبین هذه النقاط على 

  النحو الآتي:

 :مكان جلسات الوساطة - ١

إذا كان هناك قواعد منظمة لاختیار مكان جلسات ثار تساؤل لدى الفقه الجنائي عما 

  الوساطة، وعما إذا كانت تتم في مقر الوسیط أم في مكان آخر.

إلى أن الوسیط ینبغي علیه عقد جلسات الوساطة الجنائیة في مقر  )٢(وقد ذهب البعض  

لمجني الوسیط أو مكان آخر محاید، فلا یجوز للوسیط عقد اجتماع في مقر الجاني أو في مقر ا

  علیه، بینما في نموذج الوساطة المحتفظ بها، فإن الوساطة تتم داخل دور العدالة والقانون.

والواقع أن الوساطة باعتبارها من الإجراءات غیر القضائیة ینبغي ألا تتم في ساحة   

المحاكم، وإنما في مكان آخر خارج نطاق المحاكم في مقر الوسیط، بشكل یساعد الأطراف على 

النزاع بطریق ودي، فاجتماعات الوساطة ینبغي أن تتم في مقر الوسیط أو في مكان محاید، حل 

  .)٣(والقول بغیر ذلك یؤدي إلى المساس بالحیاد والاستقلالیة الواجب توافرها في شخص الوسیط

 میعاد اجتماع الوساطة: - ٢

فض حدة الغالب أن الوسیط من خلال اتصالاته بأطراف النزاع، فإنه یعمل على خ

الخلاف الموجود بینهم، فالأصل أن إجراءات الوساطة لا تستغرق وقتًا طویلاً، وخاصة الوساطة 

الإصلاحیة التي لا تبغي سوى تعویض المجني علیه مالیاً، أما الوساطة التأهیلیة التي تركز 

ویحاول ،  )٤(على تأهیل الجاني والتعویض الأولي للمجني علیه فتستغرق مدة أطول من سابقتها

الوسیط أن یقنعطرفي الخصومة للجلوس سویًا للبدء في اجتماعات الوساطة، وهذه العملیة قد 

                                                           
  .٢٣٥) د. رامي متولي القاضي: الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صـ(١

(2) SUMMA (F.): " Comment réussir sa médiation", Op. cit, p.107. 
  .٢٣٧القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صـ ) د. رامي متولي القاضي: الوساطة في(٣

د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة ماهیته والنظم المرتبطة به، مرجع سابق،  (٤)

 ٥٥٠صـ
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تأخذ وقتًا لتحقیق النتیجة المرجوة، والجدیر بالذكر أنه لیس هناك تحدیدًا لعدد جلسات الوساطة، 

 فالوسیط قد یستغرق عدة جلسات مع كل طرف على حدة، أومع الأطراف معًا للوصول إلى

التسویة الودیة، وتحدید ذلك یرجع إلى تقدیر الوسیط نفسه وفقًا لظروف النزاع، ومدى استعداد 

  الأطراف لحل النزاع في الوقت الحالي.

ویرجع تقدیر مدة الوساطة لتقدیر الوسیط حسب ظروف وملابسات عملیة الوساطة،   

ویمكن للوسیط أن یبدأ في وعلیه فإن الوسیط یترقب الوقت المناسب لإجراء اجتماع الوساطة، 

اختیار وقت ملائم لإجراء اجتماع الوساطة سواء أكان صباحًا أو مساءًا حسب ظروف طرفي 

  .)١(النزاع

 سریة جلسات الوساطة: -  ٣

لم یلزم المشرع الفرنسي الوسطاء بعقد اجتماع الوساطة في علنیة، بل ترك تقدیر هذا 

لغالب أن الوسیط یفضل أن تكون المناقشات في ، فا)٢(الأمر لتقدیر الوسیط وطرفي النزاع

جلسات الوساطة في غیر علنیة، حفاظًا على مبدأ السریة فتقتصر جلسات الوساطة علیه وعلى 

أطراف الوساطة ومحامیهم، فالحفاظ على سریة الجلسات قد یؤدي إلى نتائج أفضل في عملیة 

تتم إجراءات الوساطة في غیر علنیة" الوساطة، وقد أوصت ندوة طوكیو على أنه "من الجائز أن 

  )٣(أما إعلان التوصل إلى اتفاق بین أطراف النزاع فیجوز أن یتم في جلسة علنیة

  :) مرحلة الاتفاق(ب

إذا ما نجح الوسیط في العبور بأطراف النزاع إلى تسویة ترضیهم، دخلت جهود    

، وتتمثل أهمیة هذه المرحلة في أنها یتم )٤(الوساطة مرحلة أخرى ألا وهي مرحلة اتفاق الوساطة

فیها تحدید التزامات كل طرف قِبَل الآخر، فبعد انتهاء الوسیط من إدارة المناقشات بین الطرفین، 

یقوم الوسیط بعرض توصیاته على أطراف النزاع لیقرروا ما یرونه في هذا الشأن، ویقوم الوسیط 

النزاع، ویتعین على الوسیط عند صیاغة التزامات بتحریر محضر بهذا الاتفاق یوقع علیه طرفا 

                                                           
  .٢٣٨د. رامي متولي القاضي:المرجع السابق، صـ )(١

(2) BLANC (G.): La médiation pénale – commentaire de l' article 6 de la loi no. 

2-93 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, Op.cit, 

N°.3760, p. 651. 
  انظر تقریر ندوة طوكیو سابق الإشارة إلیه) (٣

ZUBKOWSKI (Louiskos-Rabcewicz): Rapport général et la résolution tenue à 

Tokyo, Japon, 14-16 Mars, 1983 Rev. Int. Dr. Pén,. Op.cit., p. 900 ets. 

  .٨٥أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـد. (٤) 
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  .)١(كل طرف التأكد من إمكانیة تنفیذها، حتى یتحاشى المشاكل التي قد تواجه تنفیذ الاتفاق

هو عدم التوصل إلى اتفاق، والثاني هو التوصل إلى  بفرضین: الأولوتنتهي الوساطة   

النزاع، ویتحدد مضمون التقریر حسب ما اتفاق ویقوم الوسیط بعد ذلك بتحریر تقریر برأیه في 

  تنتهي إلیه التسویة على النحو الآتي:

قد لا یتمكن الوسیط من التوصل إلى حل مرضي للطرفین، أو قد  -أ)عدم التوصل إلى اتفاق:(

یعترض أحد الطرفین على أسلوب الوسیط، وفي هذه الحالة یعلن الوسیط فشل الوساطة الجنائیة 

  .إخطار النیابة العامة بذلكوهو ما یترتب علیه 

إذا تمكن الوسیط من التوصل إلى حل مُرضي لطرفي النزاع، ففي هذه  -(ب) التوصل لاتفاق:

  الحالة یعلن الوسیط نجاح الوساطة، ویتم الاتفاق بین طرفي النزاع على كیفیة تنفیذ الاتفاق.

أو برد الشيء إلى  فقد یقوم الوسیط بإصدار قرار بالتزام المخطئ تعویض المجني علیه  

أصله، وقد یقوم الوسیط بتكلیف الجاني بتقدیم اعتذار شفوي للمجني علیه، ویقبل المجني علیه 

  .)٢(الاعتذار، وینتهي الأمر بذلك

وقد نظم القانون الفرنسي الإجراءات الواجب اتخاذها من قِبَل الوسیط في حالة نجاح   

) إجراءات جنائیة فرنسي والمضافة ١- ٤١الوساطة، حیث نص ( البند الخامس من المادة 

على أنه "في حالة نجاح الوساطة یثبت  ٢٠٠٤مارس ٩الصادر في  ٢٠٤/٢٠٠٤بالقانون رقم

المدعي العام أو وسیط المدعي العام ذلك في محضر یوقع علیه بنفسه ویوقع علیه أیضًا 

  الأطراف ویسلم لهؤلاء صورة منه.

یض للمجني علیه، فیجوز لهذا الأخیر بمقتضى وإذا التزم مرتكب الجریمة بدفع تعو 

المحضر السابق أن یطالب بسداد حقه وفقًا لإجراء الامتثال بالدفع تطبیقًا للأحكام المنصوص 

) من مشروع ١٣- ٣٣٣علیها في قانون المرافعات المدنیة الفرنسي"وهو ما أشارت إلیه المادة(

  قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الجدید.

 أو محتوى الاتفاق: مضمون

بالرغم من أن المشرع الفرنسي لم یحدد التدابیر التي یمكن أن تُحدد مضمون اتفاق   

الوساطة، إلا أن الوسیط یجوز له أن یقترح كافة الحلول والتدابیر التي یمكن التوصل عن طریقها 

  .)٣(إلى تسویة، ویتحاشى أیة مشاكل قد تظهر أثناء التنفیذ

                                                           

في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة مرجع سابق،   د. أحمد محمد براك: العقوبة الرضائیة (١)

  .٥١٧صـ 
   .٢٤٠الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صـالقانون الجنائي  ) د. رامي متولي القاضي: الوساطة في(٢

مرجع سابق،  ،د.أحمد محمد براك: العقوبة الرضائیة في الشریعة الاسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة(٣) 

 .٥١٧صـ 
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تدابیر الوساطة الجنائیة إلى التعویض بصوره المختلفة المالي والمادي ویمكن تقسیم   

والمعنوي  والقواعد المحددة للسلوك والتي تتمثل في اتفاق الأطراف على قیام الجاني بأداء عمل 

معین أو الامتناع عن تصرف معین بالشكل الذي یترتب علیه تسویة النزاع، كأن یتعهد الجاني 

ي علیه أو مضایقته، أو الامتناع عن إحداث ضوضاء وغیرها من القواعد بعدم التعرض للمجن

السلوكیة التي یمكن للأطراف الاتفاق علیها، ولا شك أن إقرار مثل هذه القواعد المحددة للسلوك 

من خلال الإشارة إلى ثلاثة  )٢(وهو ما أكده البعض )١(قد یؤدي إلى إعادة تأهیل الجاني اجتماعیًا

  فیذها عند نجاح الوساطة الجنائیة".حلول یمكن تن

یرتكز على العاطفة، كما في حالة اعتذار الجاني للمجني علیه في  رمزي أو معنوي :الأول

  .)٣(بعض الجرائم كجرائم القذف أو السب أو التهدید

یحمل معني التعویض، یُحدد فیه مبلغ من المال یدفَع للمجني علیه، ویمكن  مالي :والثاني

  للوسیط مساعدة أطراف الخصومة في الاتفاق على مقدار التعویض.

قد یتحقق بصورة مباشرة عن طریق قیام الجاني بإصلاح الضرر الذي لحق  مادي :والثالث

بنشاط ما یرتضیه المجني بالمجني علیه، بصورة غیر مباشرة عن طریق قیام الجاني 

علیه، كأن یقترح الوسیط على الجاني تنفیذ بعض الأعمال لصالح المجني علیه، 

  .)٤(كتنظیف حدیقته أو مساعدته في الأعمال المنزلیة

یلتزم الوسیط بضرورة إخطار النیابة العامة بما تم إخطار النیابة العامة بنتیجة اتفاق الوساطة: 

لنزاع من خلال تقریر مكتوب یوقع علیه الطرفان، ویتضمن هذا التقریر التوصل إلیه بین طرفي ا

مختصرًا لمجریات الوساطة مصحوبًا بالأسباب التي أدت إلى نجاحها أو فشلها وفقًا لما نصت 

  .)٥() إجراءات جنائیة فرنسي١-٤١علیه الفقرة الخامسة من المادة (

الوساطة أحد أهم مراحل الوساطة، فمهمة  تُمثل مرحلة تنفیذ:مرحلة تنفیذ الوساطة - ثالثاً:

الوسیط لا تنتهي عند مرحلة التوصل إلى اتفاق تسویة، وإنما تمتد لمتابعة تنفیذ هذا 

الاتفاق، خاصة في الحالات التي یتم فیها الاتفاق على وضع قیمة التعویض المتفق 

                                                           
  .٢٤١) د. رامي متولي القاضي: الوساطة فیالقانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صـ(١

(2)FAGET (J.): "La médiation, Essai de politique criminelle, Op. cit, p.147. 

انظر في ذات المعنى د. أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة،  (٣)

  .٥٩مرجع سابق، صـ
  .١٠٨، ١٠٧) د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، صـ(٤

(5) MBANZOULOU (P.): La médiation pénale, , Op.cit., pp.49-50. 
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، وقد )١(ة الدفععلیه على أقساط أو دفعات، ففي هذه الحالات یتابع الوسیط تنفیذ طریق

) على أن"التحقق ١٥-٣٣٣أشار مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید في المادة (

من تنفیذ التدابیر یمكن أن یكون من قِبَل ضابط الشرطة القضائیة أو مساعده"ویتضح 

من هذا النص أن المشرع الفرنسي قد أجاز لرجال الشرطة القضائیة القیام بمهمة متابعة 

  .)٢(تفاقات الوساطة بعد أن كانت مقتصرة على الوسیط فحسبتنفیذ ا

وتعد مسألة متابعة تنفیذ اتفاق الوساطة واحدة من النقاط التي تختلف فیها الوساطة 

الجنائیة عن الحكم القضائي، فالتوقیع على اتفاق الوساطة لا یترتب علیه نهایتها، وإنما یكون 

وهي مرحلة مهمة في الوساطة الجنائیة، فإغلاق ملف القضیة الوسیط مسئولاً عن متابعة التنفیذ، 

  .)٣(من جانب الوسطاء لا یتم إلا في نهایة تنفیذ القرار الذي توصل إلیه الأطراف

 

 المطلب الثاني

  الآثار المترتبة على الوساطة

  :وقف تقادم الدعوى الجنائیة - أولاً:

حینما نص على إقرار نظام الوساطة في البدایة نود أن نشیر إلى أن المشرع الفرنسي 

  الجنائیة في فرنسا لم یكن یُرتب أي آثار إجرائیة على إحالة القضیة للوساطة.

وقد ثار تساؤل في الفقه عن مدى جواز تطبیق قواعد التقادم في الإجراءات الجنائیة 

على نظام الوساطة الجنائیة، فإذا قامت النیابة العامة بإحالة الدعوى للوساطة، فهل یمكن 

  للجاني الاعتداد بتقادم إجراءات الدعوى؟ 

من قبیل إجراءات الاستدلال  إلى أن إجراء الوساطة الجنائیة یُعدُ ) ٤(ذهب رأي في الفقه 

التي تتُخذ في مواجهة الجاني، وحیث أن تقادم الدعوى الجنائیة یبدأ من تاریخ آخر إجراء یُتخَذ 

                                                           

وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة، مرجع سابق، صـ  –د. ابراهیم عید نایل: الوساطة الجنائیة  (١)

١٤٤.  
الجنائي من خلال ) وهو الأمر الذي ندعو المشرع المصري إلى الأخذ به من خلال التوسع في نظام الصلح (٢

  إقرار نص تشریعي یجیز للأطراف إثبات الصلح أمام مأموري الضبط القضائي، بل وعرضه بواسطته.

(3) BONAFE-SCHMITT(J-P): Le movement "Victim-Offender Mediation": l' 

exemple du Minnesota, Citizen Council on Crime and justice", Op.cit., 29-

1995, p.64.  

(4)BONAFE – SCHMITT (J-P): La médiation pénale comme mode de réponse à 

la petite délinquance état des lieux et perspectives ; Rév. Sc. Crim. N°.3/1994, 

Op.Cit, P.81. 
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في مواجهة المتهم، فإذا شَعُر الوسیط بأنه یسعى إلى المماطلة في تنفیذ اتفاق الوساطة بُغیة 

قضیة إِلى النیابة العامة حتى تتخذ قرارها الاستفادة من تقادم الدعوى فینبغي علیه إرسال ملف ال

  .)١(إما بالحفظ وإما بتحریك الدعوى

إلا أن المشرع الفرنسي قد نص على وقف تقادم الدعوى كأثر لقیام النیابة العامة بإحالة 

، والذي نص ١٩٩٩یونیو٢٣) الصادر في ١٩٩٩/ ٥١٥القضیة للوساطة بمقتضى القانون رقم (

) إجراءات جنائیة فرنسي بإضافة فقرة أخیرة تنص على أن " ١-٤١على تعدیل المادة (

  .)٢(الإجراءات المنصوص علیها في هذه المادة توقف تقادم الدعوى الجنائیة"

وقد قرر المشرع الفرنسي هذا الأثر في وقف تقادم الدعوى الجنائیة بغرض الحفاظ على    

قع علیه، فقد یلجأ الجاني إلى مصالح المجني علیه وضمان حصوله على تعویض الضرر الوا

المماطلة وإضاعة الوقت في إجراءات الوساطة بهدف استغلال توقف مباشرة الدعوى، ومن ثم 

تتقادم الدعوى، ویضیع الحق في مباشرتها، وإقرار هذا الأمر في الوساطة الجنائیة یُضَیع على 

  الجاني الفرصة في إساءة استخدام الوساطة الجنائیة.

  :الآثار المترتبة على انتهاء الوساطة وتحقیق أغراضها- ثانیاً:

تختلف آثار الوساطة الجنائیة حسب نتائج عملیة الوساطة، وهي لا تخرج عن فرضین، 

إما نجاح الوساطة أو فشلها، وتتحدد آثار الوساطة بمدى تنفیذ الالتزامات التي تم الاتفاق علیها 

  طة في هذین الفرضین على النحو الآتي:بین الأطراف، ونتناول آثار الوسا

  :نجاح الوساطة -الفرض الأول:

تنتهي الوساطة بالنجاح حال قیام الجاني بتنفیذ ما تم الاتفاق علیه أثناء جلسات 

الوساطة، ویتم التوصل إلى حل النزاع بصورة ودیة،فإن النیابة العامة تصدر قراراها بحفظ 

  .)٣(الأوراق

                                                           
جاره، ) حدث أن أحد الأشخاص كان قد تعهد في الوساطة بأن یقیم مدخنة لإخراج الدخان الذي كان یزعج (١

لكنه لم ینفذ هذا التعهد في المدة المتفق علیها، ولما فطن الوسیط إلى قرب انقضاء الدعوى بالتقادم قام 

  بإرسال الملف للنیابة العامة للتصرف فیه.

(2) Art. 41/1 de procédure pénale: La procédure prévue au présent article 

suspend la prescription de l'action publique. 

، ١٤٧د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة والنظم المرتبطة به، مرجع سابق، صـ(٣)

وفي هذا الشأن یرى البعض أنه باطلاع النیابة العامة على تقریر الوساطة تصدر قراراها بشأن الدعوى 

جاح الوساطة تلتزم النیابة العامة أخلاقیًا الجنائیة في إطار سلطتها التقدیریة في ملاءمة الدعوى وحال ن

بحفظ الدعوى، وهذا یتحقق إذا تم التوصل إلى حل النزاع بصورة ودیة برضاء الأطراف وتم تنفیذ مضمون 

  ".١٤٧الاتفاق"د. شریف سید كامل: الحق في سرعة الإجراءات، مرجع سابق، صـ 
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إلى هذا الحل، فإن للنیابة العامة سلطة تحریك الدعوى الجنائیة  وإذا لم یتوصل الطرفان

  وفقًا لمبدأ الملاءمة.

وبذلك یترتب على قرار الحفظ عدة آثار، منها عدم جواز الادعاء المباشر عن ذات    

  .)١(الواقعة وعدم الاعتداد بالواقعة كسابقة في العود، وعدم تسجیلها في صحیفة سوابق المتهم

ظ أنه یترتب على غیاب القوة التنفیذیة للاتفاق وعدم احترام الالتزامات عدم انقضاء ویتلاح   

بالرغم من نجاح الوساطة، وتُحفظ الدعوى وهو قرار إداري مؤقت ومن ثم یمكن  الدعوى الجنائیة

للنیابة العامة العدول عنه في أي وقت بشرط عدم انقضاء الدعوى الجنائیة بالتقادم، ومن ثم لیس 

اك ما یحول من الناحیة القانونیة النظریة دون تحریكها على الرغم من نجاح الوساطة اعتمادًا هن

، ومع ذلك فهو فرض استثنائي نادر الوقوع، حیث أثبتت )٢(على ما تم بالفعل تنفیذه من التزامات

ح % من الدعاوى التي یتم حفظها من جانب النیابة العامة تكون عند نجا٨٨,٣الإحصائیات أن 

، Auxerre%في بعض المدن الفرنسیة مثل أوكسیر ٩٥الوساطة، بلإن هذه النسبة تجاوز 

، فمن غیر المنطقي أن یقوم نائب الجمهوریة بعد سبق Fnlain bleau، فونتنبلو Evryإفري

صدور قراره باللجوء إلى الوساطة، بتحریك الدعوى الجنائیة رغم نجاح الأخیرة، ومن ثم فإن هذا 

  متوافر من الناحیة العملیة.الفرض غیر 

إلى أن نجاح الوساطة الجنائیة یعتبر بمنزلة الإجراء القضائي السلیم )٣(وقد ذهب البعض

لحل نزاع ما، مما یترتب علیه الآثار نفسها التي یُرتبها مبدأ الصلح المعمول به في الإجراءات 

د هناك إمكانیة للجوء إلى الجنائیة من حیث اعتبار فعل الجاني كأن لم یكن، ومن ثم لا توج

الدعوى الجنائیة ما لم یتم الإخلال بما هو متفق علیه في الوساطة، أو من حیث عدم إمكانیة 

المطالبة بالدعوى المدنیة، ویستند في ذلك إلى ما عبر عنه المشرع الفرنسي في المذكرة 

لذي یتم تعویضه لا ، والتي تنص على أن "المجني علیه ا١٩٩٢الإیضاحیة الصادرة في أكتوبر 

یستطیع اللجوء إلى الدعوى المدنیة إلا في الأحوال التي لا یُحترم فیها تنفیذ حلول 

  .)٤(الوساطة......"

  :تحقیق أغراض الوساطة الجنائیة

وضع المشرع الفرنسي عدة ضوابط یمكن للنیابة العامة الاحتكام إلیها للإحالة للوساطة 

                                                           
  .٢٤، صـ) د. عمر سالم:المرجع السابق(١
سنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة ماهیته والنظم المرتبطة به، مرجع سابق، ) د. أسامة ح(٢

 .٥٥٦صـ

(3) MBANZOULOU (P.): La médiation pénale, Op.Cit., p.48. 

(4)FAGET (J.): La médiation pénale, Essai de politique criminelle, op. cit., 

p.146. 
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المقارنة في تحدید هذه الضوابط على نهج المشرع الفرنسي وقد سارت العدید من التشریعات 

نذكر منها تشریع لوكسمبورج وقانون جنیف بسویسرا، وتتمثل هذه الضوابط في إمكان تعویض 

المجني علیه، ووضع حد للآثار الناجمة عن الجریمة، وإعادة تأهیل الجاني، وتُمثل هذه 

الإعفاء من العقوبة أو تأجیل النطق بها،  الأغراض في القانون الفرنسي نفس عناصر تقدیر

، ونعرض )١() من قانون العقوبات الفرنسي١٣٢ - ٦٠- ٥٩والتي ورد النص علیها في المادتین (

  لها في النقاط الآتیة.

  :إصلاح الضرر الواقع على المجني علیه - ١

الممكن یُشترط لتطبیق الوساطة الجنائیة أن یكون الضرر الواقع على المجني علیه من 

إصلاحه، ولا یقتصر إصلاح الضرر في الوساطة الجنائیة على جرائم الاعتداء على الأشخاص 

وإنما یمتد لیشمل جرائم الاعتداء على الأموال، وتتنوع صور إصلاح الضرر في الوساطة 

بدفع مبلغ مالي،  الجنائیة، حیث یمكن أن یتخذ إصلاح الضرر صورة تعویض المجني علیه

خذ صورة معنویة كتقدیم اعتذار للمجني علیه، كما أن إصلاح الضرر یمكن أن ویمكن أن یت

ه لخدمة الدولة، كالمساهمة في الخدمات لمصلحة المؤسسات العامة أو الجمعیات الخاصة،  یوجَّ

  .)٢(وبالشكل الذي یضفي على الوساطة طابع من المرونة في التطبیق

  إیقاف الاضطراب الناجم عن الجریمة: - ٢

یترتب على وقوع الجریمة تحقق ضرر على المجتمع، وهو الأمر الذي یحتاج للإصلاح 

من جانب الجاني، وقد أجاز المشرع الفرنسي للمدعي العام اللجوء إلى الوساطة الجنائیة، إذا 

كان من شأنها إنهاء الاضطراب الذى أحدثته الجریمة في المجتمع، ویتحدد مدى إضرار الجریمة 

دى جسامة السلوك الإجرامي، فكلما كانت الجریمة أكثر مساسًا بالنظام العام، كلما بالمجتمع بم

  ).٣(كان توقف الاضطراب الناشئ عنها وإرضاء الشعور العام أمرًا عسیرًا

ولذلك لا یجوز اللجوء إلى الوساطة الجنائیة إلا إذا كان الاضطراب الناتج عن الجریمة 

الشروط المستحدثة في القانون الفرنسي، ویراعي هذا الشرط  قابل للتوقف، ویُعد هذا الشرط من

الآثار الاجتماعیة المترتبة على الجریمة، فالجریمة لا یقتصر أثرها على الإضرار بالمجني علیه 

                                                           

(1) BLANC (G.), La médiation pénale, commentaire de l'article 6 de la loi no. 

93-2 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, Op.cit, 

N°.10, p.213. 
  .٢٢٧) د. رامي متولي القاضي: الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائي، مرجع سابق، صـ(٢

(3) BLANC (G.), La médiation pénale, commentaire de l' article 6 de la loi no. 

93-2 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, Op.cit., 

N°12, p.213. 
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فحسب، وإنما یترتب على وقوع الجریمة خلق نزاعات وعداوات بین أطراف الخصومة، الأمر 

لتحقیق بالشكل الذي یؤدي إلى تحقیق السلام الذي ینبغي أن یكون في حسبان جهة ا

  الاجتماعي.

إلى أن استلزام هذا الشرط في القانون الفرنسي، قد )١(وقد ذهب رأي في الفقه الفرنسي  

یُضفي مسحة عقابیة على نظام الوساطة، إذ یكفل تحقیق السلام الاجتماعي في حدود ما تسمح 

  به الوساطة من بعض مظاهر الردع.

) إجراءات جنائیة ١- ٤١ن المشرع الفرنسي حینما أورد هذا الشرط في المادة (والواقع أ  

فرنسي كان قد ربط فكرة اللجوء للوساطة بفكرة الضرر الاجتماعي للجریمة، وأنه لا یجوز قبول 

فكرة الوساطة إلا في الحالات التي لا یكون فیها ضرر اجتماعي واضح یؤثر في النظام 

  .)٢(العام

 والتأهیل الاجتماعي للجاني:الإصلاح  -  ٣

یُعتبر تأهیل الجاني وإعادة تكیفه اجتماعیًا من أهم الأفكار التي نادت بها حركة الدفاع 

وهي تُؤسَس على فكرة أن العقوبة قد تُصِیب الجاني بشيء من العزلة عن  )٣(الاجتماعي الجدید

،ویتم إعادة تأهیل الجناة من )٤(أفراد المجتمع، وهو ما یعرف بعدم التكیف أو العزلة الاجتماعیة

والنیابة العامة تقُدر هذا الأمر على ضوء ما تقوم به تحقیق الشخصیة:  - خلال وسیلتین:الأولى

من تحقیق شخصیة الجاني من خلال الفحص الذي تجریه حول الوضع المادي والعائلي 

مور عدیدة ومتباینة أن مسألة تحقیق الشخصیة تخضع لأ )٦(ویرى البعض )٥(والاجتماعي للجاني

في بعض الأنشطة الاجتماعیة،  المساهمة التطوعیة الثانیة:وقد یصعب التحقق منها، و

ویُشترط لذلك أن یكون الجاني نفسه قابلاً للإصلاح والتأهیل، كأن یكون الجاني من المبتدئین، 

تأهیل الجاني  وأن تكون جریمته قلیلة الخطورة، وألا یكون عائدًا، وتخضع مسألة تقدیر إمكان

                                                           

(1)FAGET (J.): La cadre juridique et éthique de la mediation pénale, in" 

Lamédiation pénale entre repression et réparation", Op.cit., p.43. 
  .٢٣٠) د. رامي  القاضي: الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ(٢
  ". ٦٦انظر في ذات المعنى "د. محمد مؤنس محب الدین: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، صـ  (٣)

(4) BLANC (G.): La médiation pénale, commentaire de l' article 6 de la loi no. 

93-2 du 4 Janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, Op.cité, N°13 

P.213. 

(5) LWENGA (E.), La cadre légal et réglementaire de la médiation pénale en 

France Op.Cit, p.1171. 

(6) LEBLOIS- HAPPE (J.):Quelles réponses à la petite délinquance,  Op.Cit, 

N°1227, p.644. 
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  .)١(للتقییم الشخصي لعضو النیابة

أن تأهیل الجاني یتطابق مع تطور الغایة من العقاب،  )٢(وفي هذا الشأن یرى البعض        

فالعقوبة لا تسعى فقط إلى عقاب الجاني وردعه، وإنما تَهدف أیضًا إلى إعادة تأهیله، وبالرغم 

، إلا أنها لا تمنع من تحقیق هذا Déjudiciarisationمن اعتبار الوساطة نوعًا من اللاقضائیة 

  الغرض.

وقد لوحظ  أن الوساطة الجنائیة قد تُؤدي في حالات معینة إلى تدعیم الشعور   

بالمسئولیة لدى مرتكب الجریمة، سواء تجاه المجتمع ككل أو تجاه المجني علیه بصفة 

م قضائي ضده بعقوبة سالبة للحریة ، كما أن اللجوء للوساطة یُجنب الجاني صدور حك)٣(خاصة

  .)٤(قصیرة المدة، ویمنعه من العود إلى ارتكاب الجریمة مرة أخرى

اختلف الفقه الجنائي حول مسألة مدى تحقق  - موقف الفقه من توافر أغراض الوساطة:

 )٥(أغراض الوساطة الجنائیة مجتمعة أو منفردة لتقدیر مدى نجاح الوساطة، فذهب رأي في الفقه

ى أن هذه الشروط تبادلیة، لا یشترط توافرها مجتمعة، وإنما یكفي أحدها أو بعضها دون إل

  جمیعها.

إلى أن صیاغة النص أوردت هذه الشروط من حیث  )٦(بینما ذهب رأي آخر في الفقه
                                                           

  .١٤٩القانون الجنائي الإجرائي المقارن، مرجع سابق، صـ ) د. رامي متولي القاضي: الوساطة في(١
  .١٠) د. ابراهیم عید نایل: الوساطة الجنائیة، مرجع سابق، صـ(٢

(3) GUILBOT (M.)et ROJARE (S.), La participation du ministère police à la 

mediation, Op.Cit, 42 et 43. 

(4) LEBLOIS- HAPPE (J.): La mediation pénale comme mode de réponse à la 

petite délinquance état des lieux et perspectives; Rév. Sc. 

Crim.N°.3/1994,Op.Cit., p.532. 
، ٣٩٥م المرتبطة به، مرجع سابق، صـ) د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة والنظ(٥

وفي ذات الاتجاه یرى البعض أنه على الرغم من أن الأغراض الثلاثة للوساطة الجنائیة تسعى إلى تحقیق 

مصلحة كل من المجني علیه والجاني والمجتمع، وهو ما یجعل من ضرورة تحقق أغراض الوساطة مجتمعة 

 ) إجراءات جنائیة فرنسي١-٤١ئیة، إلا أنه بمراجعة نص المادة (عنصرًا مهمًا في تقدیر نجاح الوساطة الجنا

، یتبین أن المشرع الفرنسي قد اشترط ضرورة توافر هذه الشروط ١٩٩٩لسنة  ٥١٥قبل تعدیله بالقانون رقم 

 حرف الثلاثة مجتمعة، نظرًا لوجود حرف "و"، إلا أنه في التعدیل السابق الإشارة إلیه، استبدل المشرع الفرنسي

"و"  بكلمة "أو"، وهو ما یعني أن النیابة العامة یمكنها تقدیر إحالة الدعوى للوساطة، إذا تبین لها إمكان 

تحقیق أي من الأغراض السابقة، وهو ما یتفق مع ما ذهب إلیه الرأي الأول، ومن ثم فإن تقدیر نجاح 

للإحالة للوساطة" د. رامي متولي  الوساطة یكون بالتحقق من مدى نجاح الأغراض التي حددها عضو النیابة

  .٢٣٢عبدالوهاب إبراهیم القاضي: الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ

(6) FAGET (J.): Le cadre juridique, Op.cit., p.42. 
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الأولویة في نظر المشرع، بینما یرى جانب ثالث من الفقهأن المشرع الفرنسي یتطلب أن تُحَقِق 

لجنائیة الأغراض الثلاثة مجتمعة، حیث یرى أن هذه الشروط تكاملیة، تمثل الغایة من الوساطة ا

  .)١(عملیة الوساطة

  فشل الوساطة - :فرض الثانيال

في حالة إخفاق الوساطة، فإن نائب الجمهوریة یسترد سلطته في تقدیر ملاءمة تحریك 

طبیعیة لفشل إجراء الوساطة، إذ تقوم ، ویعد هذا الأمر نتیجة )٢(الدعوى الجنائیة أو عدم تحریكها

النیابة العامة بمباشرة وظیفتها في التصرف في الدعوى إما عن طریق الحفظ الإداري أو رفع 

) إجراءات ١- ٤١الدعوى للقضاء، إلا أن المشرع الفرنسي كان قد أدخل تعدیلاً على المادة (

، ٢٠٠٤مارس ٩) الصادر في ٢٠٠٤لسنة  ٢٠٤) من القانون رقم (٧٠جنائیة بمقتضى (المادة

یشیر إلى جواز أن تلجأ النیابة العامة إلى تطبیق إجراء التسویة الجنائیة أو تحریك الدعوى 

، ویرجع فشل الوساطة إلى )٣(الجنائیة في حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة لسبب یرجع إلى الجاني

ماته، أو تغیب المجني علیه عدة أسباب، مثل تعثر المفاوضات، تقاعس الجاني عن تنفیذ التزا

في التفاوض، وفي هذه الحالات یستطیع المجني علیه الادعاء مدنیًا أمام المحكمة الجنائیة 

  .)٤(للمطالبة بالتعویض، ویلتزم القاضي بالفصل في هذا الطلب

  

   

                                                           
ویستند في ذلك إلى أن المشرع  ،١٤١) د. شریف سید كامل: الحق في سرعة الإجراءات، مرجع سابق، صـ(١

) عقوبات في شأن العفو عن العقوبة، وفي المادة ١٣٢/٥٩الفرنسي قد أورد ذات الشروط في المادة (

) عقوبات في شأن تأجیل النطق بها، وقد اشترط المشرع الفرنسي لتطبیق أي من هاتین المادتین ١٣٢/٦٠(

عضو النیابة، والذي یجوز  اجتماع الشروط الثلاثة، ویرجع تقدیر مدى توافر العناصر الثلاثة السابقة لسلطة

 له تحریك الدعوى الجنائیة، إذا تبین له أن الوساطة الجنائیة لم تحقق أغراضها.

د. أحمد محمد براك: العقوبة الرضائیة في الشریعة الاسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة مرجع سابق،   (٢)

  .٥١٩صـ
 .١٤٨ع سابق، صد. شریف سید كامل: الحق في سرعة الإجراءات، مرج )(٣

د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة ماهیته والنظم المرتبطة به، مرجع سابق، (٤) 

 .٥٥٩صـ



٤٦ 
 

  المبحث الثالث

  نماذج الوساطة الجنائیة 

الوساطة الجنائیة في التشریع نتناول في هذا المبحث نماذج وتجارب لنظام  -تقسیم:

الفرنسي باعتباره التشریع الأبرز في تقنین وتطبیق نظام الوساطة وذلك في مطلب أول، على أن 

نعرض لنماذج وتطبیقات نظام الوساطة الجنائیة في التشریعات المقارنة الأخرى في المطلب 

  الثاني من هذا المبحث.

  

  المطلب الأول

  ریع الفرنسيالوساطة الجنائیة في التش

التجارب العملیـة لنظام الوساطة الجنائیة في فرنسا في بدایة ظهورها سنة  یمكن القول أن

وتقنینها بصفة رسمیة، وقــد كانــت تســمى فــي ذلــك الحــین  سـبقت التنظــیم التشــریعي لها ١٩٨٥

سـتهدفة بـذلك التخفیـف مـن شـعور الأفـراد بعـدم بالتوفیـــــــــق الجنــائي ولــیس الوساطــــــــــة الجنائیـة، م

  الأمـان.

ورغم قیام النیابـة العامـة بـدور رائـد فـي إعـداد برنـامج الوسـاطة، إلا أن ذلـك لا ینفـي مـا 

بذلتـه جهـات أخـرى مـن أجـل انتشـارها، ولـم تَحجـم الدولـة عـن تـدعیم الوسـاطة الجنائیـة، حیـث 

یـد مـن التشـریعات بُغیـة تهیئـة المنـاخ لتطویرهـا، مثـال ذلـك: قـانون اللامركزیـة أصـدرت العد

  .)١(السیاسـیة والإداریـة وقـوانین أخـرى

  :Parisتجربة الوساطة في  –أولاً: 

الباریسیة بمجرد تقدیم مساعدة إلى ضحایا الجریمة،  S.O.Sفي البدایة، تعهدت جمعیة 

 Valenceأدخلت الجمعیة ضمن أنشطتها أعمال الوساطة، ومجال عملها مثل نظیرها في  ثم

                                                           

(1)La médiation est apparue pour la première fois en France en 1985, mais 

son expérience de travail a précédé l'organisation législative, qui s'appelait 

alors conciliation pénale plutôt que médiation criminelle, dans le but d'atténuer 

le sentiment d'insécurité ressenti par la population. Bien que le ministère 

public ait joué un rôle de premier plan dans la préparation du programme de 

médiation, les efforts déployés par d’autres pour le diffuser dans d’autres 

régions n’en ont pas été réduits. Affaires politiques et administratives en 1983 

et autres lois. Voir: (BONAFE-SCHMITT(J.-P), Une experience de meditation 

pénale à Boston, Op.cit., Vol. 17, no 2/1993. 
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  وتتلقى عمیلها عن طریق المؤسسة القضائیة.

) médiateur principalوسیط أساسي ( وسیطین:والوساطة في باریس تتم من خلال 

الاتفاقي على معروف للقاضي، ووسیط اتفاقي غیر معلوم للسلطات القضائیة، ویختار الوسیط 

نحو دقیق یُراعى فیه عدة ظروف ویعتمد اختیار الوسیط المذكور في باریس على أصول 

  الأشخاص أطراف النزاع.

وعلى سبیل المثال إذا كان هناك شخص ذو أصل برتغالي أو كامیروني شریك في 

تبحث عن شخص له نفس الأصول، لكي یساعد  –في هذا الصدد  –النزاع، فإن الجمعیة 

وسیط الأساسي ویبدو أن تدخل هذا الوسیط الاتفاقي یكون أكثر فاعلیة، لأنه ینتمي إلى نفس ال

، إذا وسیطین اتفاقیینثقافة وقیم أحد أطراف النزاع، ویمكن أیضًا في بعض المنازعات اختیار 

 ، ویُفَرض بالتراضي بین أطراف النزاع مجموعة)١(كان أطراف النزاع ینتمون إلى جنسیات أجنبیة

من التدابیر التأهیلیة للجاني، والتعویضیة للمجني علیه سواء المادیة أو المعنویة، وأما بخصوص 

الجرائم محل تطبیق نظام الوساطة الجنائیة في باریس، فاتضح مما صرحت به دائرة الوساطة 

 ١٩٩٠قضیة وصلت إلى الدائرة السابعة ما بین یونیو  ١٧٧٨٠بنیابة باریس بأنه من بین 

قضیة متعلقة  ٤١منها أرسلت الوساطة وكان من بین هذا العدد  ١٢٩، فإن ١٩٩١یو ویون

منازعات بین سائقي  ٩منازعة عمل،  ٢٧منازعة أسریة أوعائلیة،  ٤٢بمنازعات بین الجیران، 

  .)٢(منازعات تصنف على أنها "متنوعة" ٨منازعات بین أصدقاء،  ٣السیارات، 

لمساعدة الضحایا منذ  تم تكلیف جمعیة جرینوبل -:bleGrenoتجربة الوساطة في  –ثانیًا:

بأداء مهمة الوساطة، حیث یتم نقل القضایا إلیها عن طریق النیابة العامة،  ١٩٨٥أول ینایر 

وترد الوساطة بصفة عامة على الجرائم العادیة ومنها على سبیل المثال أفعال العنف البسیط 

وال عندما لا یتجاوز یوم" والاعتداء على الأم ١٥"والتي ینشأ عنها عجز كلي أو مؤقت أقل من 

  . )٣(فرنك فرنسي٥٠٠٠الضرر الناشئ عن 

ویرى البعض أنه لا توجد معاییر حقیقیة یقوم علیها تحدید القضایا والملفات التي تقوم 

النیابة بإرسالها إلى الجمعیات المتخصصة في إجراء الوساطة، وإن كان من المستقر علیه 

یمارسون سلطة عامة وكذلك استبعاد القضایا التي  استبعاد القضایا التي یُختصم فیها أشخاص

في عامي  –كما تشیر بعض الاحصاءات  –، وبحثت جمعیة جرینوبل )٤(تتصف بالخطورة

                                                           

  .١١٠، صـ١٥٠د. محمد سامي الشوا: المرجع السابق، رقم  (١)

  .٥١١الاسلامیة، مرجع سابق، صـ العقوبة الرضائیة في الشریعة د. أحمد محمد براك:  (٢)

  .١١٠، صـ١٥٠د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، رقم (٣) 

وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة، مرجع سابق، صـ  –د. إبراهیم عید نایل: الوساطة الجنائیة  (٤)

١٥٧. 
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سبعة وثمانین قضیة ضرب وجرح مقابل ثماني عشرة قضیة اعتداء على  – ١٩٨٦، ١٩٨٥

ملفًا  ١٤٠ن تحلیل ، وفي ذات الشأن ذهب البعض أیضًا إلى أ)١(المال في خلال هذه الفترة

% من القضایا، وتأتي جرائم الاعتداء  ٥٠،٤یشیر إلى أن جرائم الاعتداء على الأشخاص تمثل 

% ٧،١% من الحالات، والجزء الباقي وهو ٤١،٥على الأموال في المركز الثاني وذلك بنسبة 

 ،ام% نظام ع١،٤% من طبیعة اقتصادیة، ٢،٩یتعلق بمنازعات ذات طبیعة جنائیة، منها 

% جرائم مرور، وتوجد فقط قضیة واحدة من طبیعة مدنیة، وتنصب على سداد قرض بین ١،٢

  . )٢(أفراد

تلعب النیابة العامة دورًا أساسیًا، فهي المورد أو  - :Rennesتجربة الوساطة في  –ثالثاً:

مخصصة  أولهماالمتعهد لتقدیم خدمة الوساطة، والتي تبدأ ممارستها أیضًا من خلال مرحلتین: 

متعلقة بتحدید الجرائم التي یجوز  وثانیهمالمعرفة الشخص الذي یمكن أن یستفید من الوساطة، 

  التفاوض بشأنها.

أن یستفید من  –باستثناء القصر  –فیجوز لأي شخص  أما المستفید من الوساطة:

ئ ذي بدء أن فهنا یتعین على النیابة العامة باد وبالنسبة للجرائم الخاضعة للتفاوض:الوساطة. 

  ویشترط عدة شروط منها تبُاشر عدة تحقیقات بغرض تجنب أي خطأ،

 ألا یكون هناك إنكار للجریمة أو نزاع بشأنها. -

 أن یسهل تقدیر التعویض وألا یكون محلاً لنقاش كبیر في المستقبل. -

 .)٣(وأخیرًا أن یكون بإمكان أطراف النزاع منح موافقتهم على مبدأ التفاوض -

للنیابة العامة متى انتهت من مباشرة هذه التحقیقات جمیعها أن تفتتح مرحلة ویجوز 

الوساطة بمفهومها الدقیق، وتفُتَح هذه المرحلة عن طریق اختیار وسیط، وعلى الأخیر أن یتحرى 

من كل من الطرفین على موافقتهما على مبدأ الحل الودي، وهو یحث الأطراف على استشارة 

  .)٤(حدد میعادًا بعد ذلك من أجل تسویة النزاعأحد المحامین، ثم یُ 

  

                                                           

  ١١١صـ. ،١٥٠د. محمد سامي الشوا: المرجع السابق، رقم  (١)

  .١٥٨د. إبراهیم عید نایل:المرجع السابق، صـ  (٢)
) وقد یكون لدى أرباب العمل أحیانًا، وبعد مضي عدة أشهر أو سنوات من السكون السلبي، اتجاه لتقدیم (٣

شكوى ضد أحد العمال لارتكابه جریمة سرقة أو خیانة أمانة، حیث یكون لدیه الرغبة في التخلص منه، وهنا 

لوساطة بتجنب أن یكون للشكوى هدف وحید ألا وهو الاعداد السابق لدلیل الدفاع في الدعوى یسمح حل ا

د.محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، المقامة من العامل أمام قاضي محكمة العمال (

 ).١١٢، ص١هامش رقم

 .١١٣، ص ١٥٢د. محمد سامي الشوا: المرجع السابق، رقم  (٤)
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 المطلب الثاني

  نماذج الوساطة في التشریعات المقارنة الأخرى

  الوساطة الجنائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة - أولاً:

الدول بالعدید من  یرى جانبُ من الفقه أن ظاهرة الوساطة قد حظیت في كثیرمن

، ویمكن القول بأن الوساطة )١(الأبحاث بحیث أن آلیاتها وخصائصها أصبحت معروفة الیوم

، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة )٢(أمریكیة الجنائیة ترجع في أصل نشأتها إلى القوانین الأنجلو

أخرى باختلاف الثقافة تتنوع وتتعدد أشكال الوساطة الجنائیة، حیث أنها تختلف من ولایة إلى 

عندما  ١٩٨٠القانونیة السائدة، ویرجع تاریخ تشریع الوساطة في الولایات المتحدة إلى عام 

 )٣(التقلیدیة أصدرت سبعة عشر ولایة قوانین خاصة بالوساطة باعتبارها بدیلاً عن الإجراءات

عة أنواع رئیسیة نتناولها ویمكن تقسیم الوساطة الجنائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى أرب

  على النحو الآتي:

وفي هذا النوع من الوساطة یتم تقدیم  -(أ)  الوساطة الخاصة قید الرقابة من النظام الجنائي:

الشكوى بطریقة عادیة، وعندما یرى النظام القضائي ممثلاً في النیابة العامة أن النزاع یمكن حله 

  لى مركز خاص بالوساطة. بطریقة أمثل عن طریق الوساطة یُحیله إ

وهذا النوع من الوساطة تندمج فیه الوساطة في  -(ب)  الوساطة المندمجة في النظام الجنائي:

، وهو substituteالنظام الجنائي حیث تُرفع الشكوى بصورة عادیة، وبعد ذلك یأتي البدیل 

جح محاولة بحسب الأصل أو المبدأ محام شاب أو قاضي لیلعب دور الوسیط، فإذا لم تن

الوساطة فإن القضیة تتَُابَع في مسارها العادي، والقضایا محلاً الوساطة في هذا النوع هي 

                                                           

، ویرى سیادته أنه یفضل إزاء وفرة ١٢٥، صـ١٦٩د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة رقم  (١) 

الدراسات، أن ینحي منحًا آخر وذلك عن طریق دراسة وجه آخر من أوجه هذه الظاهرة، وهذا ما یسمح 

في كیف أصبحت هذه الظاهرة  بإضفاء الطابع الدینامیكي علیها، ویقترح سیادته في هذا الشأن تحقیق النظر

بالنسبة للصینیین بمثابة قوة مؤثرة مسیطرة على وجدانهم نتیجة لبقائها المستمر، والذي بلغ حد مرافقة 

جموعهم الانتاجیة عبر تنقلاتهم المستمرة، وكیفیة انتقال هذه الاستراتیجیات الخاصة بحل منازعات الجماعات 

ع الصینیین أنفسهم وذیوعها عبر العالم، وذلك من أجل الاستمرار على أو الأفراد والتي انتشرت في الصین م

بقاء وحفظ "التواجد الصیني المغلق" أو "البیئة الصینیة البحتة " بعاداتها وأشكالها المكانیة والاجتماعیة، 

ا من وعلى نحو ما هو موجود في بیئتها الأصلیة "الصینیة" سواء أكان ذلك في أوروبا أو أمریكا أو غیره

  الدول

(2) FAGET (J.) , La médiation, éssai de politique pénale, Op.cit., p.41. 

د. أحمد محمد براك: العقوبة الرضائیة في الشریعة الاسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة، مرجع سابق،  (٣)

  .١٢١صـ
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الشیكات بدون رصید لكونها لیست من القضایا الجسیمة، وأن الغرض من تقدیم الشكوى هو 

ت الحصول على الدفع، وكذا جریمة الغش في الاستهلاك، وعلى الرغم من أن الكثیر من الولایا

لها سیاسة جامدة بصورة نظریة حیال هذا الغش، إلا أن هناك عددًا من جرائم الغش تم تسویتها 

  .)١(بطریق الوساطة، وكذلك الاعتداءات الأسریة في أغلب هذه الحالات

وهذا النوع من الوساطة في الولایات المتحدة  - ج) الوساطة المستقلة عن النظام الجنائي:(

) وهو مطبق community boardsالنظام العقابي، ویطلق علیه (مستقل بصورة كاملة عن 

على سبیل المثال في ولایة سان فرانسیسكو، وهي عبارة عن برامج تدریبیة على المستوى المحلي 

بدعم من الحكومات المحلیة، وتقوم بها جمعیات مساعدة ضحایا الجریمة من أجل استعادة 

مة، وانتشالهم من محنتهم التي ألمت بهم جراء الجریمة، حقوق المجني علیهم التي أهدرتها الجری

وتتم إجراءات الوساطة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، ویتحدد نطاق الجرائم في هذه الصورة 

  .)٢(بحالات خاصة تختلط فیها صفة المجني علیه بصفة الجاني

زعات الأسریة، بل من الملاحظ أن الشرطة ترفض التدخل في المنا  - (د) الوساطة الشرطیة:

وقلیلاً ما تبُاشِر أفعال القبض في هذا النوع من المنازعات إلا فیما یتعلق بالإیذاء البدني، وحتى 

عندما تتدخل في المشاكل العائلیة فإنما تفعل ذلك لكي تعرض على الأطراف اتفاقًا ودیًا بغرض 

ت المتحدة بصفة رسمیة حمایة مصالح العائلة، وقد أعدت بعض قطاعات الشرطة في الولایا

جداول للجرائم محل الوساطة، وبخاصة في محیط العائلة حیث یصبح العدول عن الملاحقة هي 

القاعدة وأنه عندما تتفاوض الشرطة الأمریكیة على إنهاء النزاع فهي تدعو الأطراف إلى إیداع 

امین هذا الاتجاه موافقتهم في محرر، وتحفظ نسخة منه في قسم الشرطة، وقد شجعت نقابة المح

العملي لدى الشرطة، وأن یتم استخدام آلیات التوفیق في مجال الجرائم العادیة تدعیمًا لهذا 

  .)٣(الاقتراح

وبذلك یتضح أن نظام الوساطة المعروف حالیًا كنظام مستقل، قد نشأ في رحال هذه 

ا، فقد عرفت الولایات البرامج التأهیلیة ضمن برنامج التحول عن الإجراءات المشار إلیها سابقً 

المتحدة الوساطة دون أن یصدر قانون ینظمها، وهو ما تقوم به جمعیات مساعدة ضحایا 

الجریمة من أجل استعادة حقوق المجني علیه التي أهدرتها الجریمة، وذلك بدعم من الولایات 

ي تقع في في القضایا الت المحلیة، وذلك قبل إحالة الدعوى إلى المحاكمة، ونطاقها ینحصر

                                                           

والأنظمة الجنائیة المعاصرة، مرجع سابق، د. أحمد محمد براك: العقوبة الرضائیة في الشریعة الاسلامیة (١) 

  .١٢٣صـ 
د. أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ  )(٢

١٠٨.  
 .٥٦، صـ٧٩) انظر في ذات المعنى"د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، بند (٣
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  .)١(محیط العائلة أو تعدي الزوج على زوجته، وحالات الإدمان

  الوساطة الجنائیة في بلجیكا - ثانیًا:

وذلــــك مــــن خــــلال تنظــــیم ١٩٩٤لأول مـرة في التشریع البلجیكي ســنة  ظهـرت الوسـاطة

وأعطــى القــانون  )٢(تســــبقه تجربــــة عملیةتشــــریعي یتمثــــل بقــــانون تحقیــــق الجنایــــات، دون أن 

البلجیكــي للنیابــة العامــة ســلطة ملاءمــة اللجــوء إلــى الوســاطة الجنائیــة فیجـیز القـانون للنیابـة 

م العامـة أن تقتـرح علـى الجـاني التوصـل إلـى تسـویة ودیـة للخصـومة بــین الأطــراف، مــع قیـــــــــــا

الجــاني بتعــویض المجنــي علیــه، ویحــــــــــق لكــل منهمــا الاســتعانة بمحامي وتكلیف الجاني بالقیام 

سـاعة) و  ١٢٠بأعمـال خدمیـة للمصـلحة العامـة أو الخضـوع لبرنـامج تـأهیلي معـین لمـدة (

ارتكـب الجریمـة بسبب مرضه  خضـوع الجـاني للعـلاج فـي المستشـفى إن تـم التوصـل إلى أنـه قـد

  .)٣(أو إدمانه

  الوساطة الجنائیة في الفلبین - ثالثاً:

تعد القریة في الفلبین أصغر وحدة سیاسیة ذات طابع إداري، وتوضع هذه الوحدة 

) ودائمًا ما یتم انتخابه من قِبَل جماعته، ویعهد Barangayالإقلیمیة تحت إشراف أحد الرؤساء (

) بأن یبسط (Barangayالقانون الفلبیني لهذه السلطة الإداریة بوظیفة قضائیة، ویسمح لكل 

                                                           

(1)George J-R.B.J: Screening diver sion and médiation in the united ststes, 

new york, low school low review, no. 1- 1984 p. 14 ets. 

وذلك على عكس الوضع في فرنسا، حیث سبقت الممارسات العملیة للوساطة التنظیم التشریعي لها على  (٢)

  لوساطة في التشریع الفرنسي.النحو السالف بیانه عند الحدیث عن ا

(3)En Belgique, la médiation est apparue pour la première fois en 1994. Par le 

biais d'une organisation législative représentée par le droit de la commission 

des crimes, sans être précédée d'expérience pratique. Le droit belge du 

ministère public donnait le pouvoir approprié de recourir à la médiation 

pénale, dans la pratique. En vertu de cette loi, le ministère public peut 

proposer au contrevenant de régler le différend entre les parties, l’auteur 

indemnisant la victime, chacune ayant le droit de faire appel à un avocat, de 

lui assigner des fonctions de service public ou de suivre un programme de 

réadaptation spécifique d’une durée de 120 heures, S'il est avéré qu'il a 

commis le crime en raison d'une maladie ou d'une dépendance. Voir:BONAFE-

SCHMITT (J.-P.), Une experience de meditation pénale à Boston, Op.cit,Vol. 

17, no 2/1993). 
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 )١(فوق إقلیمه مؤسسات الوساطة، ومن ثم توجد مؤسسات الوساطة في جمیع أنحاء الفلبین

  ونعرض للوساطة في الفلبین على النحو الآتي.

یتكون هیكل نظام الوساطة في الفلبین من مستویین وهما: وساطة  -هیكل جهاز الوساطة:(أ) 

) ووساطة من الدرجة الثانیة وهي ذات تشكیل متغیر، Barangayالدرجة الأولى ویباشرها الــ(

  ونتناولهما بشكل مفصل على النحو الآتي.

لا یأتي إلى هذا المنصب الرفیع إلا هؤلاء   -:Barangayجهاز الوساطة لأول درجة  – ١

الذین یتمتعون بالثقة من جانب غالبیة أفراد الشعب، ویؤكد ذلك أنه دائمًا ما یأتي الـ 

Barangay  عن طریق الانتخابات، وفي الدرجة الأولى فإنBarangay  هو الذي یقود بنفسه

أیضًا، وفي الاستئناف فإن  التفاوض، ولهذا یجب أن یساعده ثلاثة أشخاص ویتم انتخابهم

  .)٢(التشكیل یكون له تكوینًا مغایرًا

مع بدایة كل عام قائمة  Barangayیقترح الـ  -تغییر جهاز الوساطة في الدرجة الثانیة: – ٢

مكونة من عشرین شخص، وتكتسب هذه القائمة صفة العمومیة عن طریق الإعلان، وتظل هذه 

راد الشعب في الواقع حق الاعتراض على وجود بعض القائمة مجرد اقتراح، حیث یملك أف

الأشخاص في القائمة والغیر جدیرین بالاحترام، ومتى مارس الشعب هذا الحق، وتم شطب 

بعض الأسماء، یُعاد إعلان القائمة مرة أخرى بصفة نهائیة، وبحیث تشمل من خمسة إلى خمسة 

ك فإن هذا التشكیل لیس إلا على وعشرین شخص، وتشكل هذه القائمة جهاز التفاوض، ومع ذل

سبیل التكهن، حیث یلجأ أطراف النزاع في حالة الاستئناف إلى انتخاب ثلاثة وسطاء من القائمة 

النهائیة، ومدة بقاء كل تشكیل استئنافي مؤقتة وقاصرة على نزاع معین، وهكذا یوجد منذ البدایة 

الوساطة، وهذا ما ینطوي على نقطة بحث عن الرضائیة بواسطة هذا التشكیل التفاوضي لجهاز 

كما هو الحال في أول  - الاختلاف مع النظام القضائي التقلیدي، وجهاز الوساطة في الاستئناف

  .)٣(لا یتدخل إلا بعد التحري عن اختصاصه –درجة 

على الرغم من أن الاختصاص الإقلیمي للوسیط ما زال تقلیدیًا، إلا أن  - (ب) نطاق الوساطة:

حیث یحق للجهاز وبوجه عام، اقتراح الوساطة بالنسبة لكل  ،حدد اختصاصه الولائيالقانون ی

الجرائم التي یعاقب علیها قانون العقوبات بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوم أو بالغرامة التي لا 

                                                           

  ١١٨، صـ١٦٠د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، بند  (١)

درجة معینة من التراضي، إضافة إلى أن من  Barangayومن ثم تفترض هذه الطریقة التي یأتي بها الـ  (٢)

د. محمد سامي الشوا: الوساطة یأتون إلى هذا المنصب ینالون في الغالب الثقة من معظم أفراد الشعب "

  .١١٩، صـ١٦١والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، بند 

  ١١٩، صـ١٦٢المرجع السابق، بند  د. محمد سامي الشوا:(٣) 



٥٣ 
 

  .)١(، وأضاف القانون إلى ذلك عدد محدود من الجرائم2000Pتتجاوز 

یجوز رفع الأمر إلى جهاز الوساطة سواء في الدرجة الأولى أو في  -(ج) إجراءات الوساطة:

الاستئناف شفاهةً، وبمجرد أن یصبح جهاز الوساطة مختصًا، فإنه یجب علیه أن یدعو أطراف 

النزاع بواسطة المراسلة، ویمكن للوسیط أن یستدعي أي شاهد وأن یطلب تقدیم أي مستند یراه 

، وتلزمه اللائحة رقم )٢(علیه أن یبقى صادقًا وأمینًا تجاه الأطرافمفیدًا للوصول إلى حل للنزاع، و 

بأن یسعى إلى إیجاد حل للنزاع في مجمله، ومن هنا یبرز الخلاف تقریبًا مع القضاء الجنائي  ٦

العادي حیث یسعى القاضي الجنائي للوصول إلى الحقیقة، وعلیه من حیث المبدأ أن یفصل، 

  .)٣(اسر، ثم یفرض النتائج التي تترتب على ذلك بالنسبة للمخطئبمعنى أن یحدد الرابح والخ

وفي كل مرة یُدعى فیها الأطراف في الفلبین إلى الحضور، فعلیهم المثول شخصیًا أمام   

Barangay أو أمام ،Panghat  في الاستئناف، ولا یمكنهم على الإطلاق أن ینیبوا المحامین

وبدون سبب حقیقي  -د تحریك إجراءات الوساطةبع -عنهم في الحضور، وإذا رفض المدعي

الاستجابة إلى اجتماعات الوسیط، ففي هذه الحالة یتم شطب القضیة من الجدول، ولا یجوز له 

بعد ذلك أن یلجأ إلى المحاكم القضائیة، لأنه ببساطة قد تنازل عن حقوقه، وعلى النقیض إذا ما 

  لعقوبة علیه.تبنى المتهم هذا الموقف، فیكون عرضة لتوقیع ا

إذا كان جهاز  -:Panghatو Barangay(د) أوجه الخلاف في إجراء الوساطة بین  

، إلا Panghatأو في الاستئناف  Barangayالوساطة له نفس السلطات سواء في أول درجة 

أنه یمكن مع ذلك الكشف عن بعض الخصائص في وظیفة كل منهما ونشیر إلى أنه عندما 

فعلیه أن یدعو الأطراف إلى اجتماع، وفي جمیع الحالات فإنه یشرع في  Barangayیختص 

                                                           

ر محمد سامي الشوا أنه یضاف إلى ذلك جرائم الضرب والجرح والتي لا یترتب علیها ویرى أستاذنا الدكتو  (١)

عجز أكثر من تسعة أیام، وأفعال القذف البسیطة وأفعال التهدید الخفیفة وأفعال السب والمشاجرات،  كما 

شرد والدعارة أنهیجوز لجهاز الوساطة أیضًا أن یتدخل في الحالات الجسیمة نسبیًا، مثل جرائم القمار والت

وبعض أفعال الإخلال بالأمن العام، كما تمنح اختصاصات أخرى خاصة لأنظمة الوساطة في بعض حالات 

محددة بواسطة منشورات وزاریة، وعلى سبیل المثال في بعض الجرائم التي ترتكب أثناء الانتخابات، ومتى 

، ١٦٣ي الشوا: المرجع السابق، بند د. محمد سام" تحقق النظام من اختصاصه، یحق له أن یباشر وظیفته

  ".١٢٠صـ

(2) Domindon (A.), Diversion and médiation.Rapport philîne in R.J.D.P, p.400. 

  ".  ١٢١، صـ١مشار إلیه في " د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، هامش رقم

التوصل إلى اتفاق هو ما یهیمن على سیر هذهالإجراءات، أن محمد سامي الشواویرى أستاذنا الدكتور  (٣)

ومع ذلك فإنه إذا كانت جمیع التشكیلات لها نفس السلطات إلا أنه یلاحظ وجود اختلافات مهمة بین 

Barangay  ١٢٠، صـ١٦٣وتشكیل الاستئناف"د. محمد سامي الشوا: المرجع السابق، بند."  
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التفاوض في فترة زمنیة تقدر بحوالي خمسة عشر یومًا، وهنا یبدو بوضوح طابع السرعة، ویقع 

دومًا أن یُحَرِر محضرًا في نهایة التفاوض یثبت فیه نجاحه أو فشله،  Barangayعلى عاتق 

ا للغة التي یفهمها الأطراف، ویجب أن یذَّیل بتوقیعاتهم، ویجب أن ویُحَرَر هذا المحضر طبقً 

یشیر المحرر في حالة نجاح التفاوض إلى الشروط الخاصة بالتسویات وأیضًا التزامات كل 

الذي یشرف بنفسه على التفاوض في خلال ستة أیام التي  Barangayطرف، ثم یتعین على 

عشر یومًا،  أن یسلم أصحاب الشأن شهادة نهائیة تقُرُ  تعقب نهایة التسویات وقبل فترة الخمسة

 بحل المنازعات وأیضًا بانقضاء الدعوى الجنائیة، وهكذا تَخمُد الملاحقة القضائیة بصفة نهائیة،

سواء فیما یتعلق  Panghatویظل الأمر واحدًا فیما یتعلق بصیاغة المحضر والشهادة أمام 

  بالشكل أو بالموضوع.

الفقه أنه فقط إلى أنه في حالة الاستئناف یكون من حق الأطراف رفع ویرى جانب من 

في خلال خمسة أیام والذي یقع على عاتقه فتح باب التفاوض خلال  Panghatالأمر إلى 

خمسة أیام، وفي نهایة المفاوضات وحال فشلها یجوز للأطراف خلال عشرة أیام رفع الأمر إلى 

ائي یُفتح لهم فقط بعد اجتیاز درجتي التفاوض، وینطوي المحكمة المختصة، لأن الطریق القض

انتخاب جهاز التوفیق وما  حیث:هذا الإجراء على العدید من المزایا الملموسة للتفاوض من 

ینطوي علیه هذا الإجراء من الثقة، كما تتسم إجراءات التفاوض بالسرعة وأنها تبُاشر بدون 

تباشر التفاوض من الناحیة القانونیة، ولكن  ة مشابهةمقابل، وتوجد في المقاطعات الصینیة أنظم

  .)١(وفقًا لإجراءات أقل سرعة وأقل شكلیة

من الملاحظ أن انجلترا استلهمت الخبرات والتجارب  -:الوساطة الجنائیة في انجلترا - رابعًا:

الأولى لنظام الوساطة من النموذج الأمریكي، وبدأت أولى هذه التجارب في انجلترا في عام 

واتجهت إلى حل المنازعات ذات الطابع الخاص، والأسریة  ونزاعات الجوار، وخلال  ١٩٦٨

عراض الوساطة كونها تتُِیح للوسطاء تسویة ، تم است١٩٧٧المؤتمر الذي انعقد في بریطانیا عام 

للدعوى الجنائیة، وقد أسهم السید / جون جریفتس (محام بریطاني)  النزاعاتبغیر الطریق العادي

في نشر هذه الأفكار في التقریر الذي وضعه بخصوص التجارب الأمریكیة للوساطة، والسید / 

رسى التجارب البریطانیة للوساطة الجنائیة، جون هاردینج المسئول عن مراكز الاختبار هو الذي أ

، وكذلك رئیس جمعیة مساعدة المحبوسین وتأهیلهم، Coventryحیث أنشأ مركز وساطة في 

  .)٢(ولفرهامیتون/ مارتن رایت الذي طور برنامج آخر في مدینة  الأستاذوكذلك 

                                                           

  ". ١٢٣، صـ١٦٧دالة الجنائیة، مرجع سابق، بند د. محمد سامي الشوا: الوساطة والع(١) 

د.أحمد محمد براك: العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة،  مرجع سابق، (٢) 

  .١١٢صـ 



٥٥ 
 

ولقد أثارت تلك التجارب الأولى للوساطة اهتمام وزارة الداخلیة حیث نشر قسم البحث  

عامًا بشأن بدائل النظام الجنائي تحت إشراف الأستاذ / توني مارشال، والعدید من التقاریر  تقریرًا

تم اختیار أربعة مشروعات كانت موضعًا  ١٩٨٥الأولیة لتجارب الوساطة الجنائیة، وفي عام 

تقییم خلال العامین اللاحقین حیث جرت ثماني مائة محاولة وساطة جنائیة بین الجانحین لل

والمجني علیهم، بدعم من وزارة الداخلیة، وتنسیق مع الجمعیة الوطنیة عن طریق جمعیات 

والوساطة الجنائیة في بریطانیا قد تكون شُرَطِیة أو مرتبطة بالمحاكم، حیث  )١(مساعدة الضحایا

الوساطة بواسطة الشرطة في انجلترا عنطریق ما یعرف بالانذار وخاصة في المناطق تُمارس 

الشمالیة من المملكة، والكفالة في الإقلیم الجنوبي من المملكة، وفي الغالب تستخدم هذه الألیات 

في المملكة المتحدة عنما یكون المجرم صغیر السن أو حدیث العهد بالإجرام، وقد تمكنت 

% من القضایا التي یكون المتهم فیها من ٥٥جلیزیة من تسویة ما یقرب من الشرطة الان

  .)٢(الشباب

بدأت أولى تجارب الوساطة الجنائیة في  - :ظهور تجارب الوساطة الجنائیة في كندا -خامسًا:

عام في مدینة كیتشنر بولایة  كندا، بمناسبة واقعة قیام شابین سنهما ثمانیة عشر وتسعة عشر

حال كونهما في حالة سكر وهیاج شدید بتحطیم وإتلاف سیارات اثنین وعشرین أونتاریو، 

شخصًا، وقد قامت هیئة الدفاع عن هذین الشابین باستئذان القاضي المختص في تمكین الشابین 

من لقاء المجني علیهم، ومحاولة إصلاح الأضرار الواقعة علیهم، نظرًا لكون الجناة لیس لدیهما 

كذا اهتمام المجني علیهم بتعویض الأضرار الواقعة علیهم عن إیقاع العقاب سوابق إجرامیة، و 

  .)٣(على الجناة

ورغم عدم شرعیة هذا الإجراء، أو وجود سند قانوني له، إلا أن القاضي سمح للشابین بالتوجه   

بدر إلى محل سكن المجني علیهم، ولدى التقاء الشابین بالمجني علیهم، أبدى الشابان أسفهما عما 

منهما، وقاما بشرح الأسباب التي دفعتهما إلى ارتكاب ذلك، وتم التوافق فیما بینهم على قیام المتهمین 

بتعویض المجني علیهم، ونتیجة هذا الاتفاق قاما الشابان بإصلاح الأضرار الواقعة على أصحاب 

تیجة التقاء ومناقشة بین السیارات المتضررة، ودفعوا مبلغ  ألفي دولار كندي، وقد تمت هذه التسویة ن

، وقد تم إقرار هذا الأمر من خلال موظف إثبات البلاغات عن الجرائم، والذي كتب هذه )٤(الأطراف

                                                           

(1) Desdevises M-C., L'evaluation des experiences de médiation entre 

délinquants et victims: l'exemple britannique, Rev. sci. crim. Dr. pin, n, 1993, 

n°1, pp. 45-46. 

  .٥٤، صـ٧٧، بند ، مرجع سابقد. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة(٢) 

د. رامي متولي القاضي: إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، (٣) 

  ٣٤صـ

  .٣٥صـ ،متولي القاضي: المرجع السابقد. رامي (٤) 
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الواقعة بتفصیلاتها بسجل الإثبات، وقد أُقِرَ هذا الاتفاق من القاضي الذي عُرِضت علیه الدعوى وتم 

  .)١(إیقاف الإجراءات  القضائیة ضد هذین الشابین

ومما سبق یمكن القول بأن الشرطة الكندیة، قد منحت سلطة إعادة الحق في الوسط 

الاجتماعي، فهي دائمًا ما تقرر بنفسها ما إذا كان یجب مباشرة رقابة أكثر أو أقل صرامة بالنسبة 

للسلوك الإجرامي، وأصبحت أوجه التمییز في مجال تطبیق القانون كثیرة جدًا، حیث تتبني الشرطة 

دیة استراتیجیات من شأنها أن تشجع الأفراد على أن یفضوا بأنفسهم بعض المنازعات، وهذا ما یتیح الكن

  )٢(لها أن تخصص جهودها للجرائم الجسیمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

(1) Messina (L.): Médiation et Justice réparatrice dans le système pénale des 

mineurs Italien et Français, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Faculté 

de droit, étude Science Politique, Thèse de Doctorat franco – italien, année 

2004-2005, p.10. 
 .٥٨الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، صـ  )د. محمد سامي(٢
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 الفصل الثاني

  الوساطة والتشریع المصري

للوساطة الجنائیة جدیر بالذكر أن النظام القانوني المصري عرف صور مشابهة - تمهید وتقسیم:

تتمثل لجان المصالحات الشرطیة، إلى جانب هذه الصور تعرف القبائل البدویة في سیناء 

والتوصیات المقترحة بشأن  وساطة عرفیة من خلال مجالس الصلح، ونتناول هذه الصور

الوساطة في التشریع المصري في المبحث الأول من هذا الفصل، على أن نعرض لتقییم نظام 

  طة في المبحث الثاني.الوسا

  

  المطلب الأول

  صور الوساطة المطبقة في مصر

  :مجالس الصلح العرفیة - أولاً:

عرفت مصر نموذج مجالس الصلح المنتشرة في العدید من المناطق الریفیة والقبلیة 

وبصفة خاصة في سیناء، وتعتبر مجالس الصلح من أهم وسائل حل المنازعات في هذه 

على فكرة قیام أطراف الخصومة باستدعاء كبراء العائلات من ذویهم،  المناطق حیث تُؤسَس

والذین یجلسون في جلسات الصلح، ویتولون التسویة الودیة للنزاع من خلال تقدیر الدیة أو 

تدابیر أخرى كعدم التعرض للطرف الآخر، أو غیر ذلك من التدابیر، ونظرًا لاتشار هذا النموذج 

فت بهذه المجالس الصُلحیة، ودعت إلیها أكثر من مرة للوصول إلى في مصر، فإن الشرطة اعتر 

تسویة منازعات الثأر، ومن ثم نجد ارتباط وثیق بین نموذج مجالس الصلح ولجان المصالحات 

  الشرطیة.

  (أ) مجالس الصلح العرفیة في سیناء

ات، وهي تُطبق الوساطة في سیناء منذ زمن بعید من خلال شیوخ القبائل، لإنهاء المنازع

وسیلة مناسبة لإقرار العدالة في الأماكن البعیدة عن المحاكم، وقد أصدر خدیوي مصر القانون 

وقد أجاز  )١(، والذي یستند على الأعراف، ویتواءَم مع حیاة البادیة في سیناء١٩١١لسنة  ١٥

القانون تصالح أطراف الجریمة، واعتبر المشرع هذا التصالح من الظروف المخففة للعقوبة، مع 

جواز بقاء المتهم محبوسًا حتى تنفیذ جمیع شروط الصلح، والصلح جوازي للمحكمة التي تنظر 

قضاء الدعوى ومشروط برضاء المجني علیه، وتنقضي الدعوى الجنائیة بتنفیذ شروط الصلح، فال

في سیناء یقوم على الأعراف والعادات السائدة، ویتم التدخل لفض هذه المنازعات عن طریق 

                                                           
  .٢/٨/١٩١١في  ٨٧) تم نشر القانون بالجریدة الرسمیة، العدد (١
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تدخل شیوخ القبائل في تلك المسائل التي یصعب الفصل فیها لعدم وجود أدلة ضد الجاني في 

  .)١(قضایا العرض والمال

القانوني المصري، یقوم رجال الشرطة في النظام  -:)٢(لجان المصالحات الشرطیة - ثانیًا:

بالنظر إلى صفتهم الأصلیة كمأموري ضبط إداري منوط بهم السهر على الأمن العام، ومنع 

الجرائم قبل وقوعها، ومن ضمن الوسائل التي تتبعها الشرطة في مصر للوقایة من الجریمة نظام 

فتقوم الشرطة بالتدخل  )٣(المصالحات، والذي یهدف إلى إنهاء المنازعات الطائفیة وجرائم الثأر

والتي  )٤(بین العائلات المتنازعة في صعید مصر للتوفیق بینهم وإنهاء المنازعات الطائفیة والثأریة

یترتب علیها زیادة أعداد جرائم القتل التي ترتكب في هذه المناطق، بهدف الحفاظ على السلم 

  والأمن الاجتماعي.

لجان المصالحات الشرطیة إلى تحقیق السلام  تهدف - الهدف من لجان المصالحات الشرطیة:

الاجتماعي والوقایة من الجریمة من خلال التوسط بین الأطراف المتنازعة في المنازعات الطائفیة 

وجرائم الثأر بالشكل الذي یؤدي إلى تهدئة نفوس المجني علیهم وذویهم، ووأد الرغبة في الثأر 

ضها إلى تعویض المجني علیه وإصلاح الاضطراب بداخلهم، إلا أن هذه اللجان لا تمتد أغرا

الاجتماعي الناجم عن الجریمة وإعادة التأهیل الاجتماعي للجناة، وهي الأغراض التي تسعى 

  لتحقیقها الوساطة الجنائیة.

                                                           
  .٣٠٩نعوم شقیر: تاریخ سیناء القدیم والحدیث وجغرافیتها، طبعة سانت كاترین، صـ /) الأستاذ (١
غیر الرسمیة التي یباشرها رجال الشرطة ) تختلف هذه الصورة من صور الوساطة عن الوساطة الشرطیة (٢

في الأقسام، فالوساطة الشرطیة في مصر یمكن أن تباشر بشكل فردي غیر رسمي في الأقسام، ویمكن أن 

  تباشر بشكل رسمي من خلال لجان المصالحات.
 –لجان المصالحات إلى جوار  –) تجدرُ الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائیة بوزارة الداخلیة  تقوم(٣

من خلال قسم تدابیر الأمن بمتابعة الخصومات الجنائیة وما یتم فیها من مصالحات عن طریق طلب تقاریر 

سنویة عن إجمالي الخصومات والمصالحات التي تمت بدوائر وأقسام الشرطة بمدیریات الأمن، حیث تقوم 

 ازعات الجنائیة داخل نطاق اختصاصها. وحدات البحث الجنائي بالأقسام بمهمة الوساطة لإنهاء المن

ویقصد بظاهرة الثأر تلك الظاهرة الاجتماعیة والناتجة عن عادات وتقالید قبلیة قدیمة موجودة في صعید  (٤)

أما المنازعات الطائفیة فهي المنازعات التي یكون ، مصر، والمرتبطة بجرائم القتل والاعتداء على الأشخاص

مختلفة، وتعد الخصومات الجنائیة من المشاكل التي تختص الشرطة بمواجهتها، أطرافها من طوائف دینیة 

سواء من خلال تحقیق وظیفة الضبط الإداري، والمتمثلة في الحفاظ على النظام العام، أو من خلال تحقیق 

د. محمد حكیم حسین الحكیم: " وظیفة الضبط القضائي، والمتمثلة في ضبط الجرائم وملاحقة مرتكبیها

وأیضًا  "٣١٠، القاهرة، صـ٢٠٠٣یولیو  ٢٤لوساطة الشرطیة في مصر، مجلة مركز بحوث الشرطة، عدد ا

للمؤلف وآخرین: استراتیجیة المصالحات الشرطیة، بحث جماعي، مقدم بفرقة القیادات الأمنیة بمعهد القادة 

  وما بعدها. ٨، صـ ٢٠٠٢یونیو  ٩٠أكادیمیة الشرطة، الدورة 
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) ١٨٤تستند مشروعیة الوساطة الشرطیة إلى نص (المادة  - السند القانوني للوساطة الشرطیة:

الخاص بهیئة  ١٩٧١لسنة  ١٠٩والمادة الثالثة من القانون رقم  )١(من الدستور المصري

 ١٩٧٨لسنة  ٥٧٩المعدل بالقرار رقم  ١٩٦٥لسنة  ١٦٠وقرار وزیر الداخلیة رقم  )٢(الشرطة

 المنظم للجان المصالحات.

  وتتمثل هذه اللجان في أربع مستویات على النحو الآتي

ویختص بالتوفیق في الخصومات التي تقع بین  یتولى رئاستها عمدة القریة، -(أ) لجنة القریة:

  أهالي القریة.

یتولى رئاستها أحد ضباط القسم، ینتدبه مأمور القسم، وتختص بالتوفیق  -(ب)  لجنة الشیاخة:

في الخصومات التي تفشل لجنة القریة في تسویتها، أو الخصومات التي تمتد خارج نطاق القریة 

  إلى قرى مجاورة.الخصومات التي ینتمي أطرافها  أو

یتولى رئاستها المأمور نفسه، ویتولى التوفیق في الخصومات  -(ج)  لجنة المركز أو القسم:

التي تفشل لجنة الشیاخة في حلها، أو الخصومات التي ینتمي أطرافها إلى قرى تابعة لدائرة 

  القسم والمركز.

رئیسًا، وتتولى التوفیق في  یتولى رئاستها مدیر الأمن، أو من ینتدبه - (د) لجنة المحافظة:

المنازعات التي تفشل في حلها لجنة القسم أو المركز، أو الخصومات التي ینتمي أطرافها إلى 

  قرى تابعة إلى مراكز مختلفة.

وهذه اللجان جمیعها تمثل نوع من التعاون بین الشرطة والشعب في حل المشكلات 

لحات على الدعوى الجنائیة، وإن كانت المحاكم الاجتماعیة، ویرى البعض أنه لا أثر لهذه المصا

  .)٣(الجنائیة وفي نطاق سلتطها التقدیریة قد تعتبرها من الظروف المخففة

تتشكل لجان المصالحات برئاسة أحد ضباط الشرطة وعضویة  -تشكیل لجان المصالحات:

الأمن أو من الواعظ والأخصائي الاجتماعي بالنسبة للجنة المركز أو القسم، وبرئاسة مدیر 

                                                           
) من الدستور المصري على أن "الشرطة هیئة مدنیة نظامیة، رئیسها الأعلى رئیس ١٨٤) تنص (المادة (١

الجمهوریة، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنین الطمأنینة والأمن، وتسهر على حفظ 

وذلك كله على النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفیذ ما تفرضه علیها القوانین واللوائح من واجبات، 

 الوجه المبین بالقانون".
على أن" تختص هیئة الشرطة بالمحافظة على ١٩٧١لسنة  ١٩٠) نصت المادة الثالثة من القانون رقم (٢

النظام والأمن العام والآداب، وحمایة الأرواح الأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما 

للمواطنین في كافة المجالات، وتنفیذ ما تفرضه علیها القوانین واللوائح من تختص بكفالة الطمأنینة والأمن 

 واجبات".

  .٤٦٤د. محمد حكیم حسین الحكیم: النظریة العامة للصلح، مرجع سابق، صـ(٣)



٦٠ 
 

بشأن العمد والمشایخ والذي ١٩٧٨لسنة  ٥٨وقد صدر القانون رقم  )١(یفوضه في لجنة المحافظة

استبعد العمد والمشایخ من عضویة لجان المصالحات وحل محلهم أعضاء المجالس المحلیة، ولا 

  .)٢(یخفى أثر تلك اللجان في الحد من ظاهرة الثأر

مرحلة تمهیدیة  الأولىإجراءات لجان المصالحات بمرحلتین،  تمرُ  -إجراءات لجان المصالحات:

تتمثل في قیام أطراف الخصومة باختیار اثنین من المواطنین للاشتراك في اجتماعات المصالحة 

في عقد مقابلات بین أطراف الخصومة في حضور  –مرحلة الاتفاق  – الثانیةوتتمثل المرحلة 

القریة أو الشیاخة بهدف الوصول إلى الصلح بین أطراف أطراف اللجنة، والتي تبدأ على مستوى 

  الخصومة، ویتم حل الخصومات عن طریق لجان المصالحات بالتسلسل على النحو الآتي:

إذا تعذر حسم الخصومة بمعرفة لجنة القریة أو الشیاخة، فإنها تعرض على لجنة القسم 

ركز، أو كان أطرافها ینتمون إلى أكثر أو المركز، فإذا لم یتم حسمها بمعرفة لجنة القسم أو الم

من قریة أو شیاخة في مراكز أو أقسام مختلفة، فإنها تعرض على لجنة المحافظة للتوفیق بین 

أطراف الخصومة، فإذا تم الوصول إلى صلح بین أطراف الخصومة، فإنه یتم تحریر محضر 

ورة من المحضر للنیابة بذلك یوقع علیه رئیس اللجنة وأعضاؤها وأطراف الخصومة، وترسل ص

  العامة.

تستهدف لجان المصالحات بشكل أساسي إیجاد حلول جذریة  - نطاق تطبیق لجان المصالحة:

إلا  )٣(للمشكلات الاجتماعیة  التي أورثت الخصومات بین الأشخاص، خاصة الخصومات الثأریة

طبیق نظام الصلح أو أن ذلك لا یمنع رجال الشرطة من التدخل في الجرائم التي تكون محلاً لت

  جرائم الشكوى التي یصلح التدخل فیها للتوفیق بین الخصوم.

من الملاحظ أن عمل لجان المصالحات الشرطیة لایؤثر على الدعوى  - آثار الوساطة الشرطیة:

الوقائي، المتمثل في منع الجریمة أو الوقایة منها،  دوره على الجانب المنعي الجنائیة، ویقتصر

غیر أنه قد یترتب على القیام بها ونجاحها  أن تقوم اللجان بتحریر محاضر یوقع علیها رئیس 

وأعضاء اللجنة وأطراف الخصومة وفي هذه الحالة قد تعتد بها المحاكم الجنائیة وتعتبرها من 

  .)٤(لتقدیریةقبیل الظروف المخففة في نطاق سلطتها ا

                                                           

د.أحمد محمد براك: العقوبة الرضائیة في الشریعة الاسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة مرجع  (١)

  .٥١٥سابق،صـ

 .٣١١المرجع السابق، صـ  د. محمد حكیم حسین الحكیم: )(٢

  .٥١٥د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق،صـ (٣)

وفي هذا الشأن تشیر الإحصائیات الصادرة عن مصلحة ، ١٩٢د. أحمد محمد براك:المرجع سابق، صـ  (٤)

 ٤٢٤لجان المصالحات قامت بالتوصل إلى مصالحات في عدد  أن العام بوزارة الداخلیة المصریة، الأمن
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  المطلب الثاني

  التوصیات المقترحة للتشریع المصري 

  بشأن الوساطة

  نظام الوساطة الجنائیة المقترح تطبیقه في تشریعنا الوطني: - أولاً:

نخلص من دراسة نظام الوساطة في التشریعات المقارنة على النحو السالف ذكره، إلى 

قضائیة، وهي التي تتم من خلال الأجهزة تعدد صورها وأنواعها، حیث تنقسم إلى وساطة 

القضائیة، ووساطة تتم عن طریق جمعیات مساعدة المجني علیهم تحت رقابة القضاء، والوساطة 

  الاجتماعیة التي تتم من خلال مراكز القانون ووساطة الأحیاء.

ولعلّ الوساطة القضائیة هي أنسب أنواع الوساطة للتشریع المصري، حیث تختص  فیها 

نیابة العامة بإحالة القضایا التي تراها مناسبة للحل عن طریق الوساطة إلى لجان قضائیة، ال

  تضم بین عناصرها وسطاء یتولون مهمة الجمع بین الأطراف والتوفیق بینهم.

ویترتب على نجاح هذه الوساطة قیام الوسیط بدعوة الأطراف إلى جلسة نهائیة أمام  

جوز له إنهاء الإجراءات  القضائیة، حیث یترتب على نجاح وكیل النیابة المختص، والذي ی

  . )١(الوساطة انقضاء الدعوى الجنائیة

ومن مقومات نجاح هذا النوع من أنواع الوساطة في تشریعنا المصري، هو سهولة 

اختیار الوسطاء الذین یتولون مهمة الجمع بین الأطراف والتوفیق بینهم، بحیث یكون اختیارهم 

یتم بشأن مكاتب تسویة المنازعات المطبق في محاكم الأسرة في التشریع المصري،  على غرارما

  وهو ما یحقق الرقابة القضائیة على أنظمة التسویة الودیة في نطاق المنازعات.

في حین لا یتناسب نظام الوساطة التي تتم عن طریق جمعیات مساعدة المجني علیهم 

لاختلاف طبیعة المجتمع المصري وثقافته عن طبیعة  تحت رقابة القضاء، مع تشریعنا الوطني

وثقافة المجتمعات التي تنتهج تشریعاتها نظام الوساطة التي تتم عن طریق جمعیات مساعدة 

  المجني علیهم، بالإضافة إلى عدم انتشار هذا النوع من الجمعیات الأهلیة في المجتمع المصري.

لمصري، یمكن التوصل إلى خفض عدد وبتطبیق نظام الوساطة في النظام القضائي ا

كبیر من القضایا التي تنظرها المحاكم، وتخفیف العبء عن كاهل القضاه، بالإضافة إلى 

  الترسیخ لوسائل جدیدة في معالجة الظاهرة الإجرامیة وخاصة الجرائم البسیطة.

                                                                                                                                                                      

، ٢٠٠١وحتى عام  ١٩٩٧خصومة على مستوى الجمهوریة في الفترة من عام  ١٠٠٩خصومة من إجمالي 

 .%من إجمالي الخصومات في مصر٤٢أي بنسبة 
كي، للمزید في هذا ) یتنشابه هذا النظام المقترح مع نموذج الوساطة الجنائیة المطبق في القانون البلجی(١

 .٣٥٢- ٣٣٩صـ د. رامي متولي القاضي: الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، النظام، انظر 
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وستتضمن الوساطة بین طیاتها بُعدًا اجتماعیًا مما ینعكس بالإیجاب على أطراف 

لخصومة الجنائیة بأكملها ولیس تخفیض عدد القضایا فحسب، حیث تتم ترضیة المجني علیه ا

دون اللجوء إلى المحاكم وعناء إجراءاتها، في حین یُعاقب الجاني بطریقة غیر مذلة أو مهینة 

تؤثر في نفسیته، مثل ما یترتب على العقوبات سالبة الحریة التي تُصدِر للمجتمع أشخاصًا غیر 

اء یهابهم المجتمع ویبتعد عنهم العامة، علاوة على عدم التنكیل والتشهیر بهم في أروقة أسوی

  المحاكم. 

  توصیات مقترحة لتفعیل وتقنین نظام الوساطة في التشریع المصري - ثانیًا:

  العمل على إنشاء مراكز للتحكیم والوساطة تكون مهمتها تسویة المنازعات الناشئة بین الأشخاص

وإحدى أجهزة الدولة أو هیئاتها، أو الأشخاص المعنویة التابعة لها، وذلك على غرار  الطبیعیین

 ٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ٩١المركز المصري للتحكیم والوساطة المنشئ بموجب المادة 

 الناشئة بین المستثمرین وبین الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة  العامة أووالخاص بتسویة المنازعات 

 .الخاصة التابعة لها

  إلى جانب النظام المقترح للوساطة في التشریع المصري ندعو المشرع المصري إلى تفعیل

ومساندة مجالس الصلح العرفیة المنتشرة في سیناء والعمل على تدعیمها بل وتقنینها بإعطائها 

 جانب من الرسمیة وضرورة المساعدة في تنفیذ ما یصدر عنها من قرارات.

 على تعمیم مجالس الصلح العرفیة، لتشمل كافة المناطق الحدودیة البعیدة عن دور العدالة  العمل

 والقضاء، وخاصةً في المناطق التي تسمح أعرافها وتقالیدها بالتعایش مع هذا النظام.

  مساندة ومؤزارة لجان المصالحات الشرطیة المنتشرة في ربوع الجمهوریة على مستوى الشیاخة

مركز والمحافظة، كي تعمل على ذات النهج والنسق التي تسیر علیه المجالس العرفیة والقریة وال

 في فضها للمنازعات التي تقع في نطاق اختصاصها الإقلیمي.

   العمل على تحدید نوعیة معینة من الجرائم التي تتوافر فیها شروط خاصة تلائم عمل هذه

بة العامة إذا ما توافرت هذه الشروط أن تحیل هذه اللجان وطبیعة تشكیلها، ویكون لزامًا على النیا

  الدعاوى إلى هذه اللجان، مع مراعاة عدم الإخلال بفكرة الردع العام.
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  المبحث الثاني

  تقییم نظام الوساطة

  -تقسیم:

نتناول في هذا المطلب تقییم نظام الوساطة الجنائیة أو كما یطلق علیه جانبُ من الفقه 

وذلك بإلقاء الضوء على الحجج والمبررات التي یستند إلیها مؤیدي نظام الوساطة  )١(الرضائیة

وذلك في مطلب أول، ونعرض للسلبیات والمآخذ التي یتذرع بها خصوم نظام الوساطة في 

  مطلب ثان.

  

  المطلب الأول

  أنصار نظام الوساطة

بارها علاجًا وحیدًا یرى جانب من الفقه أن فكرة النظر إلى وظیفة قانون العقوبات باعت

لظاهرة الإجرام لها حدود معینة، حیث یُجمِع المتخصصون الیوم على القول بأن قانون العقوبات 

قد فشل في أداء وظیفته بسبب تشتیته لآلاف الأسر دون أن یحل مشكلة الإجرام وهكذا تصبح 

  .)٢(الرضائیة أكثر جاذبیة في مواجهة حالة عدم الفاعلیة

  ممیزات هذا النظام على النحو الآتي: الوساطة ویُعَدِد أنصار

یرى أنصار هذا النظام أن الأفراد یؤثرون الوساطة الجنائیة لیس بحثاً عما توفره لهم من   - أولاً:

مزایا عملیة وإنما ضمانًا لسیطرتهم على مصیر الخصومة الجنائیة، فضلاً عما تكفله 

وساطة الطریق الثالث الذي یتوسط بین لهم من اندماج في الوسط الاجتماعي، وتعتبر ال

  . )٣(قرار الحفظ وتحریك الدعاوى الجنائیة

الوساطة تمثل صورة من صور العدالة التي تقوم على التفاوض للوصول لتعویض  - ثانیًا:

في ضوء الضرر المترتب على الجریمة ومسئولیة الجاني مع الرغبة في تخفیف  )٤(عادل

                                                           

  .١٦، صـ ١٨د. محمد سامي الشوا: الوساطة والعدالة الجنائیة،  مرجع سابق، رقم (١) 

  د. محمد سامي الشوا: الموضع السابق.(٢) 

،  محمد براك: العقوبة الرضائیة في الشریعة الاسلامیة والأنظمة الجنائیة المعاصرة، مرجع سابق د.أحمد (٣)

  .٤٨٥صـ 

تعویض المجني علیه یمكن أن یشمل التعویض عن جرائم الاعتداء على الأموال وجرائم الاعتداء على  (٤)

تذار للمجني علیه، كما یتم الأشخاص، والتعویض قد یتخذ صورة مباشرة كالمبلغ المالي أو مجرد الاع

مباشرة كأن یقوم الجاني بالمساهمة في خدمات لمصلحة المؤسسات العامة أو  التعویض بصورة غیر

الجمعیات الخاصة، كما یمكن للمجني علیه أن یساعد في تأهیل الجاني اجتماعیًا عن طریق الوسائل التي 
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للمجني علیه دوره في تحقیق العدالة الجنائیة فبمجرد رد الفعل الجنائي حیث أعادت 

الموافقة على الوساطة یتاح للمتهم فرصة أن یسامحه المجني علیه، وصار المجني علیه 

بذلك طرفًا مهمًا في المنازعات المتعلقة بالجرائم البسیطة (جرائم الأسرة والمنازعات 

  .)١(السرقة)المتعلقة بالجوار والاعتداءات البسیطة والإتلاف و 

استخدام الوساطة یترتب علیه حل بعض المشاكل المتعلقة بتنفیذ العقوبة والتي تتمثل في  ثالثاً:

تكدس المحكوم علیهم داخل المؤسسات العقابیة، حیث یمكن معالجة أشكال الإجرام 

التي تعمل على حل النزاع قبل  )٢(البسیط من خلال بدائل الدعوى الجنائیة الغیر قضائیة

  .)٣(حریك الدعوى الجنائیة والتي تُعد الوساطة الجنائیة أهمهات

الوساطة الجنائیة تعید بناء الروابط بین الخصوم والتي مزقتها الجریمة وذلك من خلال رابعًا: 

، وهو دور إصلاحي للوساطة الجنائیة التي )٤(تحقیق الاتفاق بین الجاني والمجني علیه

                                                                                                                                                                      

تصة، كما تساعد الوساطة على وضع حلول أكثر تقررها الجهات القضائیة والاجتماعیة والتعلیمیة المخ

إنسانیة ومرونة للمنازعات الجنائیة وتعید للعدالة الجنائیة مصداقیتها حیث تحد من قرارات الحفظ وتفرض 

الجاني، وتؤدي الوساطة كذلك إلى تحقیق العدالة السریعة، بحیث  تعویضًا حقیقیًا مقابل الخطأ الذي ارتكبه

 ==قلیلة من وقوع الضرر، ومن ثم تتسم الوساطة بالعملیة في الرد أسابیع المادي في خلالیتحقق التعویض 

الفعال على النشاط الإجرامي " د. مدحت عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، ==

  ".٣٧مرجع سابق، صـ

(1)Arnoux S. et Terqn., Les enjeux de la médiation pénale pour les victimes, 

médiation pénale entre repression et réparation, logiques juridiaues, 

L'Harmattan, 1997, pp. 109-126. 

وفي ذات الشأن یرى البعض أن الوساطة تعد في الأساس وسیلة من الوسائل لمعالجة ظاهرة الإجرام البسیط، 

للخیارات المتاحة أمامه لمواجهة الجریمة والتي تتمثل في حفظ  وأعطت لعضو النیابة العامة خیارًا جدیدًا

الدعوى الجنائیة أو تحریكها للوصول إلى معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة قانونًا " د. مدحت عبدالحلیم 

 ". ٣٤رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ

(2) HADIDA FARIDA, Les enjeux de la médiation pénale pour l'avocat, 

médiation pénale entre répression et réparation, logiques juridiaues, L' 

Harmattan 1997, pp. 127-134. 

د. أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ (٣)

١٤٦.  

في ذات المعنى د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة ماهیته والنظم المرتبطة به،  (٤)

  .٤٩١مرجع سابق، صـ
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  .)١(رق القانونتعد أسلوب غیر تقلیدي لمواجهة خ

بخلاف القضاء التقلیدي الذي یوصم الجاني بوصمة الإدانة الجنائیة :خامسًا: حمایة النظام العام

ویهمل جانب المجني علیه وما یترتب على ذلك من شعور بالعزلة لدى الجاني وظلم 

، فإن الوساطة الجنائیة یمكن أن تحول الشعور بالذنب من قبل )٢(لدى المجني علیه

الجاني إلى شعور بالمسئولیة نتیجة تدخله في إجراءات حل النزاع، وبعكس منطق 

یهمش الجانح فإن الوساطة تستفید  الاستبعاد الذي یطبقه القضاء الجنائي التقلیدي والذي

من السلوك السلبي للجاني، وذلك لحثه على أن یسلك سلوكًا إیجابیاً، وبذلك فهي خطوة 

  .)٣(والمجني علیه في المجتمعأولى نحو اندماج الجاني 

الوساطة من الممكن : سادسًا: إعادة تنشیط الروح الجماعیة ومكافحة الشعور بانعدام الأمان

أن تكون وسیلة لإعادة تنشیط الروح الجماعیة ومكافحة الشعور بانعدام الأمان الذي 

القیام بدور یغذیه الجنوح البسیط، ویتم ذلك أیضًا من خلال مطالبة سكان الحي ذاته ب

الوسیط، ومع إقرار هذه الروح الجماعیة فإن التجارب تشارك في الوقایة من انعدام 

  .)٤(الأمان في المدن الكبرى

حیث  :سابعًا: استخدام الرضائیة غالبًا ما یتیح التوفیق بین القاعدة النظریة وتطور الأخلاق

یمكن وصف قانون العقوبات المعمول به في العدید من الدول، بأنه أثر تذكاري قدیم 

لأنه لا یستطیع أن یجدد نفسه، عن طریق مجرد حذف قائمة المواد التي لا تُستعمل في 

الغالب، كما هو الحال بالنسبة للمحلات الكبرى التي یمكنها تجدید قوائم البضاعة لدیها، 

نون العقوبات یصبح عاجزًا عن ملاحقة تطور الأخلاق، ویصبح من والنتیجة أن قا

مسایرة القاعدة القانونیة لتطور العقل، ومثل هذه  الضروري إذًا تطبیق الرضائیة بهدف

  .)٥(التسویة أمر ضروري في مجال جرائم الأموال

الذي أُتلِف، علاوة على أن تكلفة  العقوبة تبدو في كثیر من الأحیان غیر متوائمة والشیئ ثامنًا:

الدعوى الجنائیة والتي قد یتحملها المجني علیه قد تبدو له في كثیر من الأحیان غیر 

متناسبة مع الضرر من الجریمة، ویترتب على ذلك أن یصبح قانون العقوبات عاجزًا 

                                                           

وسیلة غیر تقلیدیة في حل المنازعات الجزائیة، مرجع  –د. هشام مفضي المجالي: الوساطة الجزائیة  (١)

  .٨٥سابق، صـ

(2) M-P.De liege, Vitimes, Victimologie, La situation française, Rev. sc. Crim, 

1987, p.759. 

  .٥٠١في ذات المعنى د. أسامة حسنین عبید: الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، صـ(٣) 

(4)J. Faget, La médiation, éssai de politique pénale, Op.cit., p.64-65. 

  .١٨، صـ ٢٠والعدالة الجنائیة،  مرجع سابق،  رقم د. محمد سامي الشوا: الوساطة (٥)
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رضائیة عن مسایرة وملاحقة تطور الأخلاق في المجتمع، وفي هذه الحالة فإن تطبیق ال

  .)١(والتي تُعد الوساطة إحدى صورها الحل الأمثل لمسایرة هذا التطور

یرى البعض أن بدائل الدعوى الجنائیة وعلى رأسها الوساطة الجنائیة تُؤدي إلى علاج  تاسعًا:

بطء الإجراءات، حیث تؤدي هذه البدائل إلى انهاء المنازعات قبل السیر في إجراءات 

  ).٢(ا یترتب علیه سرعة الفصل في القضایاالدعوى الجنائیة وهو م

عاشرًا: یرى البعض أیضًا أن الأنظمة الإجرائیة تُعاني بشكل واضح من ارتفاع تكلفة الجریمة 

بالشكل الي یؤثر بالسلب على اقتصاد الدول، وأنه من خلال تطبیق بدائل الدعوى 

  .)٣(الجنائیة ومن بینها الوساطة الجنائیة تتجنب الدول ذلك

  

  لفرع الثانيا

  خصوم نظام الوساطة

یستند معارضي فكرة الرضائیة أو الوساطة إلى حجة أساسیة تجد مصدرَها في مبدأ 

الشرعیة، وأن القول بفكرة الرضائیة یتعارض مع المفهوم الوظیفي لقانون العقوبات، الذي یعد 

  .)٤(بمثابة أداة ملائِمة لمكافحة ظاهرة الإجرام

الرضائیة یُعبِرون صراحةً عن موضوعیة قانون العقوبات حیث لذا فإن معارضي فكرة   

                                                           

  Pradel، وفي هذا الشأن یرى الفقیه الفرنسي٢٠، صـ ٢٣د. محمد سامي الشوا: المرجع السابق،  رقم  (١)

 أنه هل یعقل أن یحال شرطي إلى محكمة الجنایات بتهمة اختلاس قلم لیلاً وبمساعدة أخرین عن طریق كسر

من قانون العقوبات الفرنسي " مشار إلیه في د.  ٣٨٢حو المنصوص علیه في المادة زجاج المحل، وعلى الن

  ". ١٩، صـ ٣محمد سامي الشوا: المرجع السابق، هامش رقم 

د. رامي متولي القاضي: إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي، مرجع  (٢)

  .٢٤٢سابق، صـ 

  ٣١٦عطیة: دور المجني علیه في إنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـد. حمدي رجب (٣) 

" والذي یؤكد في شرحه "Treiharsویشیر جانبُ من الفقه إلى أنه من أبرز أنصار هذا الاتجاه المستشار (٤) 

ي جنایة لأسباب الباب الأول من الكتاب الثاني لقانون تحقیق الجنایات الفرنسي على أنه "لا ینبغي أن تبقى أ

أو جنحة أو مخالفة بدون ملاحقة" "حیث تتمثل الرغبة الأولى للقانون، في أن كل جریمة یجب أن تكون 

معلومة، وتكون محلاً لملاحقة ومحلاً لمحاكمة قضائیة" مشار إلیه في " د. محمد سامي الشوا: الوساطة 

  ". ١٠، صـ ٩، رقم والعدالة الجنائیة" اتجاهات حدیثة في الدعوى الجنائیة، مرجع سابق

G. Lorce in La Législation civile, commercial et criminelle de la France ou 

commentaire et complement des codes françaises,Tome XXV, Paris, 1827, 

p.344. 

  ". ١١ص ١مشار إلیه في " د. محمد سامي الشوا: المرجع السابق، هامش رقم 
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أنه وضِع لكي یطبق بكل دقة وحسم، ویُرتب هذا الاتجاه على ذلك ضرورة التطبیق الكامل 

لقانون العقوبات، ومن ثم فلا مجال للرضائیة، ویدعمون وجهة نظرهم هذه بأن الرضائیة في 

عملیة بالإضافة إلى مشاكل نظریة علاوة على بعض مجال الدعوى الجنائیة یَنتُج عنها أضرار 

  الانتقادات الأخرى نتناولها فیما یأتي. 

  :الأضرار العملیة أولاً:

الرضائیة وصورها غالبًا ما تفرض طبیعتها أن تبُاشر في غیر علانیة ویرى معارضي هذا  -١

  .)١(بها النظام أنه قد یترتب على هذه الصفة أن تهتز صورة العدالة على نحو یضر

ذهب معارضي نظام الرضائیة إلى أنها تُعد نوعًا من نزع ملكیة السلطة القضائیة، ویستندون  -٢

في ذلك إلى مبدأ الفصل بین السلطات، فالقاضي طبقًا لمبدأ الفصل بین السلطات هو الحارس 

ح الطبیعي للحریات الفردیة، غیر أن التفاوض یعصف بوظیفة القاضي، ومن الجائز أن تصب

بما یترتب على ذلك من إحیاء  النیابة العامة هي السلطة المختصة بالتصرف في الجرائم الجنائیة

للسلطة التنفیذیة، والأسوأُ من ذلك أن علاج النزاع في   - التي لا تغتفر - لفكرة تبعیة القاضي 

لغالب، العدید من الحالات قد یعهد به إلى الوسیط والذي یكون غیر مؤهل لأداء المهمة في ا

ویعكس هذا التدخل غیر المؤهل في مجال العدالة الجنائیة صورة النظام القضائي المفكك 

والمشتت والمشوش بالإضافة إلى أن هذه الآلیة لا تساهم على الإطلاق في الوقایة العامة من 

  .)٢(الجریمة

الناحیة  تقییم عملیة الوساطة یخرج تمامًا من نطاق اختصاص عضو النیابة العامة من -  ٣

القانونیة ومع ذلك یمكنه أن یختار بین مجموعة من البدائل التي یطرحها الأطراف سواء تحقق 

ذلك بصورة مباشرة أو بطریق الوسیط، وهذا كله یمثل خروجًا على مبدأ الفصل بین الوظائف 

  .)٣(القضائیة

ري الفرنسي عدم بمقارنة نظام الوساطة بنظام الأمر الجنائي الذي قرر المجلس الدستو  - ٤

مثله في ذلك مثل نظام الأمر الجنائي  –دستوریته، فإنه یمكن القول بأن نظام الوساطة یتعارض 

مع أحكام الدستور الفرنسي، حیث أن أعضاء النیابة العامة لیسوا بقضاة بما یخلق نوعًا من  –

م حتى ولو بموافقة الاعتداء على مبدأ الفصل بین الوظائف القضائیة، كما أن تطبیق هذا النظا

المتهم یتعارض مع قرینة البراءة، ولذلك یرى جانبُ من الفقه أنه كان سیترتب على عرض 

                                                           

تفاوض إلى مبرراتهم أن أي ممارسة لوظیفة العدالة، تتجنب العلانیة، هي أمر مشكوك ویضیف خصوم ال (١)

  ".١٥صـ ١٦فیه وتنطوي على مخاطر التحیز أو المحاباة " د. محمد سامي الشوا: المرجع السابق، رقم

 .١٥د. محمد سامي الشوا: المرجع السابق، صـ (٢)

 ٣٩عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ د.مدحت (٣)
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نصوص الوساطة على المجلس الدستوري الفرنسي أن یقرر عدم دستوریتها لعدم توافر هذه 

  . )١(الضمانات وأهمها مبدأ الفصل بین الوظائف القضائیة

  :ثانیًا: المشاكل النظریة

طابع فلسفي والآخر ذوطابع  یرتكن هذا الاتجاه إلى نوعین من الحجج أحدهما ذو

  اجتماعي.

والذي یؤكد على أن  Kantومصدر الحجة الفلسفیة هو العالم الألماني  -الحجة الفلسفیة: – ١

"قانون العقوبات هو واجب حتمي یلزم تطبیقه، وطبقًا لهذه الفلسفة فإن التطبیق المؤثر للقانون 

، ویترتب على ذلك أن الوساطة أو )٢(ى مرتكب الجریمة یعد واجبًا حقیقیًا للسلطة القضائیةعل

  الرضائیة تعد بمثابة اعتداء جسیم على روح العدالة ذاتها.

لحتمیة تطبیق  روسوتتلخص الحجة الاجتماعیة في تبریر الفقیه -الحجة الاجتماعیة: – ٢

وحي بأن المواطن أبرم عقدًا مع كافة قوانین المجتمع، فإذا القانون بفكرة العقد الاجتماعي، والتي ت

ما ارتكب جریمة بعد إبرام هذا العقد فقد انتهك الاتفاق وأصبح عدوًا، ویرتب أنصار هذه الحجة 

على ذلك أن السلطة العقابیة یقع علیها واجب عدم التساهل مع مرتكب الجریمة، حیث أن فعله 

ضد أسس المجتمع ذاته، ومن ثم یبدو التصالح والتفاوض وكل یعد بمثابة إعلان صریح للحرب 

  .)٣( "hérésie"" تعد من قبیل الهرطقة روسوالأشكال الأخرى للرضائیة من وجهة نظر "

فإن خصوم الرضائیة ینادون بالتطبیق الصارم للقاعدة القانونیة،  وترتیبًا على ما سبق  

الظاهرة الإجرامیة، وتأكیدًا على العدالة  وأن هذا التطبیق هو الوسیلة الوحیدة لخفض حجم

المثالیة، وفي النهایة تبدو كل أنماط التصالح من وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه مرادف 

  .)٤(للفوضى

  :ذهب البعض أیضًا إلى أن بدائل الدعوى الجنائیة تُخل بمبدأ عمومیة الدعوى الجنائیة ثالثاً:

 وتتسم بصفة العمومیة لاتصالها للمجتمعویبررون ذلك بأن الدعوى العمومیة ملك 

من جانب  بالنظام العام، ویترتب على ذلك عدم جواز التراضي والتنازل عن الدعوى الجنائیة

                                                           

(1) LAZERGES (CH.), Médiation pénale justice pénale et politique criminelle, 

Op.cit., PP.186-198. 

  .١٢صـ١١د. محمد سامي الشوا:الوساطة والعدالة الجنائیة، مرجع سابق، رقم (٢)

روسو أن "كل مخالف لقاعدة اجتماعیة، یصبح بعد اتفاقه متمردًا وخائنًا للوطن" وهكذا یلتقي فكر ویرى (٣) 

"روسو" مع نظیره "كانط" على أن قانون العقوبات لیس له إلا غرضٌ واحدٌ وهو العقاب، وهذا العقاب أمرٌ 

  ".١٣صـ ١٢م مرجع السابق، رقالحتمي، ولهذا الأخیر أثر إیجابي " د. محمد سامي الشوا: "

  .١٤صـ ١٣د. محمد سامي الشوا:المرجع السابق، رقم  (٤)
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النیابة العامة أو من جانب المتهم، وأن تطبیق بدائل الدعوى الجنائیة من شأنه إهدار هذا 

  .)١(الأصل، حیث یجعل الدعوى محلاً للتراضي

  - :البعض أن نظام الوساطة یتعارض مع الضمانات التقلیدیة للإجراءات الجنائیة یرى رابعًا:

ومبدأ تناسب الإجراء والذي یتعارض مع طبیعة العمل الإجرامي  )٢(مثل قرینة البراءة

الطفیف ومبدأ المساواة في معاملة المجرمین، حیث أن الضابط في الاختیار وتطبیق هذا النظام 

فإن بدائل الدعوى الجنائیة بشكل عام تَعصفُ بحقوق المتهم والضمانات  ، وكذلك)٣(لیس بدقیق

القضائیة المقررة له لا سیما حق الدفاع وهو ما یعد مخالفًا لأحكام المادة السادسة من الاتفاقیة 

  الأوربیة لحقوق الانسان والخاصة بالحق في محاكمة عادلة.

وتحدید أهدافها على  ن یقوم بإیضاح معالمهاالوساطة دون أ المشرع قام بتقنین نظام خامسًا:

وفي هذا الشأن یرى خصوم الوساطة أن النتائج المتوخاة منها وهي تعویض الضرر  :نحو دقیق

المترتب على السلوك الإجرامي، وتوقف الاضطراب المترتب على الجریمة، وإعادة تأهیل المتهم 

  .)٤(تتسم بعدم التحدید

  ومبدأ الفصل بین الوظائف القضائیةسادسًا: تعارض الوساطة 

حیث أن السلطة القضائیة هي المختصة دون غیرها في الفصل في الدعوى الجنائیة، 

ومن ثم لا یجوز للنیابة العامة اللجوء إلى بدائل الدعوى الجنائیة، باعتبار أن ذلك شكل من 

  .)٥(ءأشكال الفصل في الدعوى الجنائیة، وهو مایعد اعتداء على وظیفة القضا

 

 

 

 

 

                                                           

 .١٤٢د.أشرف رمضان عبدالحمید: الوساطة الجنائیة ودورها في إنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ(١) 

حیث یرى البعض أن لجوء الجاني إلى بدائل الدعوى الجنائیة هو بمثابة إعلان صریح منه بالتنازل عن  (٢)

حقوقه وخصوصًا الحق في محاكمة عادلة " د. عادل على المانع: الوساطة في حل المنازعات الجنائیة، مرجع 

  .٧١سابق، صـ

 .٤٠د.مدحت عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ  (٣)

  .٤١الجنائیة، مرجع سابق، صـد.مدحت عبدالحلیم رمضان: الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى (٤) 

  .٢٣٩د. رامي متولي القاضي: إطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، صـ (٥)
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  خاتمــة

من خلال استعراضنا لنظام الوساطة الجنائیة في التشریعات الجنائیة المقارنة وخصوصًا 

التشریع الفرنسي باعتباره من أبرز التشریعات التي قننت وطبقت الوساطة الجنائیة، نخلص إلى 

الدعوى الجنائیة في بعض اتجاه التشریعات المقارنة إلى اعتناق الوساطة الجنائیة كبدیل عن 

  الجرائم البسیطة.

ویعني ذلك أن هذه التشریعات بدأت تنحى منحًا آخر في سبیل اقتضاء حق الدولة في 

العقاب، وتتجه نحو الأغراض الحدیثة للعقوبه، وهو ما یعني أیضًا الاتجاه نحو الحد من العقاب 

مناجاة المشرع المصري لینتهج ذات وتبني أهداف حركة الدفاع الاجتماعي، وهو ما یدفعنا إلى 

الاقتصادیة التي  تحقیق العدید من المزایا النهج بالنسبة للجرائم البسیطة أو قلیلة الأهمیة، بهدف

 تتبلور في توفیر النفقات الطائلة التي تنفق على التقاضي بالنسبة للجرائم البسیطة، وكذلك تحقیق

لمجرم البسیط وإعادته للاندماج في المجتمع مرة أخرى المنفعة الاجتماعیة التي تتمثل في تقویم ا

مثل  -حال انتهاء الوساطة إلى التوصیة بذلك  - من خلال فرض بعض التدابیر الاجتماعیة 

العمل للمصلحة العامة مدة من الزمن، أو إصلاح الأضرار المادیة التي لحقت بالمجني علیه أو 

الأكثر تتمثل في تخفیف العبء عن كاهل أعضاء والفائدة  غیر ذلك من التدابیر التقویمیة،

النیابة العامة والقضاه من الكم الهائل من القضایا متوسطة الخطورة والتي من الممكن أن تحل 

  وعلى ذلك نوصي المشرع المصري بالأتي. عن طریق الوساطة الجنائیة،

 حدد نطاق العمل على تقنین نظام الوساطة بشكل رسمي من خلال تشریع یسمح بذلك وی

الجرائم محل التطبیق والتي تنطبق علیها شروط معینة أهمها أن تكون قلیلة الخطورة 

الإجرامیة، على أن یتضمن التشریع تحدید النطاق الزمني لتطبیق هذا النظام بمرحلة 

 التحقیق الابتدائي وقبل إحالة الدعوى للمحكمة.

  المنازعات الجنائیة قلیلة الخطورةالعمل على إنشاء مراكز للوساطة تكون مهمتها تسویة 
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الناشئة بین الأشخاص الطبیعیین وإحدى أجهزة الدولة أو هیئاتها أو الأشخاص المعنویة 

 ٩١التابعة لها، وذلك على غرار المركز المصري للتحكیم والوساطة المنشئ بموجب المادة 

ن المستثمرین وبین الناشئة بیوالخاص بتسویة المنازعات  ٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم 

 .الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة  العامة أو الخاصة التابعة لها

  العمل على تعمیم مجالس الصلح العرفیة، لتشمل كافة المناطق الحدودیة البعیدة عن دور

العدالة والقضاء، وخاصةً في المناطق التي تسمح أعرافها وتقالیدها بالتعایش مع هذا 

 النظام.

 مشرع المصري إلى تفعیل ومساندة مجالس الصلح العرفیة المنتشرة في سیناء دعوة ال

والعمل على تدعیمها بل وتقنینها بإعطائها جانب من الرسمیة وضرورة المساعدة في تنفیذ 

 ما یصدر عنها من قرارات.

  مساندة ومؤزارة لجان المصالحات الشرطیة المنتشرة في ربوع الجمهوریة على مستوى

والقریة والمركز والمحافظة، كي تعمل على ذات النهج والنسق التي تسیر علیه الشیاخة 

 المجالس العرفیة في فضها للمنازعات التي تقع في نطاق اختصاصها الإقلیمي.

   العمل على تحدید نوعیة معینة من الجرائم التي تتوافر فیها شروط خاصة تلائم عمل هذه

ا على النیابة العامة إذا ما توافرت هذه الشروط أن اللجان وطبیعة تشكیلها، ویكون لزامً 

 تحیل هذه الدعاوى إلى هذه اللجان، مع مراعاة عدم الإخلال بفكرة الردع العام.
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